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ن الرحيمبسم االله الرحم  

ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"  سبحانك لا علم لنا إلاقـالوا  "  

 صدق االله العظيم  

من سورة البقرة   32الآية رقم    

،محراثك من حديد و محراثي من قصب  

، و حقـلك من تراب و حقـلي من ورق  

،فكلانا مزارع  

قـلبي،الفرق إلا في أنك تبذر من كفك و أبذر من    ما و  

لأُوكل.فتستغل لتأكل و أستغل  

 "ميخائيل نعيمة "



  جه بالشكر الله سبحانه و تعالى علىلا يسعنا و نحن ننهي هذا العمل، إلا التو   

  توفيقه و نعمته.

الأصل يدفعنا أن نرد الفضل لأصحابه، و أن نسدي الشكر    ، والأصل نمشي  على

     لمستحقيه ممن أفـادونا و لو بكلمة طيبة، وعليه:

ما    ى" عل  ضيري وريدةتنا المشرفة " لحستاذأ  ىلإنتوجه بالشكر الجزيل     

و توجيهات قيمة و ملاحظات علمية سديدة التي رسمت لنا    قدمته لنا من نصائح

متتالية منذ  منهاجا ساعدنا في إنجاز هذا البحث مرورا بخطوات متعددة و  

  ايته و أن ييسر لكأن يحيطك برعايته و عنو نسأل االله  ، أول مراحل هذا العمل

  .بخير الثواب  زيك، و أن يجاافي أمره رشد

من ثم نشكر كل من ساهم في تقديم المساعدة خاصة أساتذتنا   و       

وعمال المكتبات   تخصصنا،المحترمين الذين أثرونا بعلمهم طيلة تكويننا و  

 جهدنا،لنا الفرصة لمواصلة هذا العمل الذي كان ثمرة    أعطوالجامعية الذين  

  رحب.ففتحوا لنا الأبواب بقـلب  

       كل من أعطانا الإرادة ووفقنا و ثبتنا و كل من أعاننا    ىكما لا ننس       

يزيدكم في    القدير أن  ليّ ، و نطلب من االله العو وهبنا قـلبا مملوءا بالحب

  ذلك رفعة.

    أم الخير و صابرينة



 :ي  أهدي ثمرة جهد                 

  .االله في عمرهما  جدتي أطالان جدي و  ن ربياني على الصبر و الشكر و الإيمياللذإلى  -

  ."و قـل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا": من قـال االله عز و جل فيهماإلى  -

 هذه الدنيا   فيطريقي  أستضيء بها    التيمن حملتني وهنا على وهن إليكي يا نور عيني  إلى  -

  .حفظك االله    محبة أمييا من ملكت الفؤاد محبة ما بعدها    يليكإ

روح المثابرة في كياني "أبي"حفضك    ماسك يدي إلى الأعالي ناصحي و موجهي و غارس إلى-

  .االله

  .و الجودي" و زوجتهما "كريمة و سليمة"  لدينعزا" أخواليأصحاب الفضل  إلى  -

       حميدة"و ابنتها "نصيرة"أختاي"ديهية و  قرة عيني أخي"مخلوف" إلى وردتا الريحان  إلى  -

  .جنة""لمين ،عادل، ليديا، عبد السلام، حسين ،القـلوب الطاهرةو  

  .ى كل أعمامي وعمتاي"سعيدة، وريدة""إلصالح آمينالتي ساندتني" سهيلة "و إبنها"إلى  -

  .لين لم يبخلا بالدعاء  ذيلجدي و جدتي الإلى  -

  .رفيقة دربي و مؤنستي في هذا العمل "أم الخير "إلى  -

،  حدةديقـات و زملاء الدرب "نجيمة، صفية،  صلي معاني الصدق و الإخلاص    بنوكل من  إلى  -

  .مراد"لمى ،نوال ،وسيلة ،أنيسة ،زوهرة ،كاتيا  ،ليجية ،صارة ، رشيد ،س، ، كاميلياحنان

كل أساتذتي إلى كل من خصني بدعاء مخلص أهدي هذا العمل المتواضع مع فـائق  إلى  -

  .الاحترامو    التقدير  

  صابرينة



  من قـال االله فيهما "ووصينا الإنسان بالوالدين إحسانا"  ىإل

 منبع الحنان و العطف... رمز الحب و الإخلاص... أمي "تسعديت".أطال االله في عمرها.  ىإل-

  أطال االله في عمره.علي"."رمز النبل و الأخلاق ...منبع الجود و الكرم...أبي    ىإل-

  أهدي هذا العمل عرفـانا بجميلهما ...و إلتماسا لرضاهما ...و تقديرا لتضحياتهما.  يهماإل

رمز المحبة و الوفـاء إخوتي "مراد،سفيان، رفيق، زاكي ، هلال"...و أخواتي "فـازية، ى  إل-

 .وهيبة عودة، مليكة، صورية"

 شريكتي في هذا العمل المتواضع "صابرينة".  ىإل-

كاميليا، ،  ، فـازيةحنانالأصدقـاء المخلصين و الأوفياء "حدة، وسيلة، زوهرة، أمينة،    ىإل-

 زهرة،مريم، كهينة، بوجمعة، مراد".

كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في    ىو إل كل من أكن له الحب و الإحترام  ىإل-

 مشواري الدراسي.

  أم الخير.
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هذا هو الأصل في التعاقد و في هذه الحالة یجب توافر لحسابه وبرمه الشخص بنفسه و العقد ی

.)1(أهلیة التعاقد في الشخص الذي أبرم العقد

ه و نتیجة لتعدد لیه بنفسیمكنه فعل كل ما یحتاج إاك من لا لأنه هن،الإنسان قد یحتاج للوكالة 

مانع من قیام شخص ، وفي كل هذه الأحوال لاظروف تمنعه أو لقلة خبرته كذلكهذه الحاجات ووجود

درة الة من العقود المهمة  بسبب عدم قلأن  عقد الوك ،بإبرام كل هذه العقود نیابة عنه،آخر مقام غیره

غیره ممن ، فیوكلو أشغاله الیومیةالتزاماتهنفیذ كذلك تو ، فیها عن إدارة أعمالهالاستغناء عن الإنسان

تتوفر لدیه الخبرة و الموهبة و الوقت الكافي في تنفیذ التصرفات المتعلقة بالموكل .

باسمه، و ذلك بواسطة وكلاء یعملون فالوكالة إذن تسمح للشخص أن یكون حاضرا في كل مكان

.الجهد و الوقتو ما یوفره ذلك منابه لإنجاز أعمالهو لحس

العقد یحقق ضمان      ، وهذا الحقوقاكتسابللنائب المتعاقد مع الغیر عملیة  عقد الوكالةیسهل 

هذه الحقوق و التمتع بممارستها و تشكل ضمان لتسهیل المعاملات بین كذا الحفاظ علىو حمایة و 

.الحالي الذي تعرفه البشریةالتطور سرعتها معالناس و 

الوكالة یقوم الموكل بمنح الوكیل سلطات و صلاحیات تكون في بعض الأحیان و بموجب هذه 

وذلك في حالة عدم صدور أیة تعلیمات من لمطلقة لتنفیذ الوكالة الممنوحة لهموسعة فتكون له الحریة ا

و في بعض الحالات تكون الصلاحیات و السلطات ،ةحدید نطاق الوكاللى تالموكل أو لم یتفقا ع

، و تكون هذه له وما أمره به من الشخص الأصیلالممنوحة للوكیل ضیقة فیؤدي هذا الأخیر ما حدد

ما حدد في نطاقها .ما طلب منه ویذها مقتصرا علىتنفالوكالة مشتملة على أمور معینة یكون 

وهذه الصلاحیات و السلطات في التصرفات التي تخول للوكیل و التي تكون بموجب النیابة 

كافة الأعمال القانونیة المتعددة و المتشعبة و التي تقضي في نشاطات الموكل إلى في  عوستضمن الت

ل المتعلقة بوكلاء متخصصین في مختلف المجالات للقیام بكافة الأعماالاستعانةكثیر من الأحیان 

بالموكل في حدود القانون .

العقد و الإرادة  )الالتزام، مصادر للالتزاماتالواضح في شرح القانون المدني(النظریة العامة ،محمد صبري السعدي-1

، 2012التوزیع، الجزائر،الهدى للطباعة و النشر و ، دارجدیدة، طبعةدراسة مقارنة في القوانین العربیةالمنفردة،

.138، ص
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الأصیل في إبرام للوكیل تقتضي حلول إرادة النائب محل إرادة،و الوكالة التي یعطیها الموكل

، أما إذا خرج عن هذه الحدود ومة و التي یلتزم النائب بحدودهاالتصرفات القانونیة ضمن الحدود المرس

ینتج التصرف أثره في ، لنلطته في التعاقد من إرادة الأصیلالتي یستمد النائب سالاتفاقالتي یحددها 

و بهذا لا یكون أمام الغیر .أن النائب لم یقصد إلزام نفسه به، إذ أنه لا یلزم النائب، كما ذمة الأصیل

تنفیذ العقد النائب بالتعویض عن الضرر الذي أصابه نتیجة عدمعاقد معه إلا أن یقوم بالرجوع علىالمت

، فینفذ فیها تصرفات النائب في ذمة استثنائیةعن هذه القاعدة حالات في حق الأصیل إلا أنه ترد

،)1(من القانون المدني الجزائري575/2التي ذكرتها المادة  و یل بالرغم من تجاوز حدود النیابةالأص

لیها بالتفصیل لاحقا .إ ، و التي سیتم التطرقحالة إقرار التصرف من الأصیلبالإضافة إلى

لقوانین المدنیة و ذلك مقارنة مع اوع سلطات الوكیل یتم معالجته وفقا للقانون المدني الجزائري موضإن 

و منها معرفة ما هي السلطات المخولة دوافع شتى  على ا الموضوع مبنيُّ لهذ واختیارنا، المقارنةالأخرى

هي الجزاءات ى و ماتشریعات المقارنة الأخر ن بعض الانیللوكیل من طرف الموكل في ق م ج مقارنة بقو 

و كذلك هناك تجاوز الوكیل حدود المرسومة له في الوكالة، و تبیان مدىالمترتبة عن الإخلال بها،

أن هذا الموضوع لم یحظى بدراسة  معمقة  لىرجع إتدراسة هذا الموضوع و التي  لىدوافع علمیة دفعتنا إ

.خاصةالجزائریینمن قبل الباحثین

و تهدف هذه الدراسة من الناحیة العلمیة المساهمة في فتح المجال للباحثین لإجراء المزید من البحوث في 

هذا الموضوع و التعمق فیه، وذلك نتیجة لقلة الأبحاث و الدراسات خاصة في مجال البحث في القوانین 

القانونیة من خلال هذا العمل المتواضع .المقارنة، و كذلك المساهمة في إثراء المكتبة 

إن طبیعة هذا الموضوع، تتطلب من الباحث الخوض العمیق فیه قصد التعرف على كل جوانب 

كبیر استقرائيالموضوع و المستجدات الفقهیة و التشریعیة خاصة.و كذا القضائیة و هو یحتاج إلى جهد 

وبلا شك، الأسباب التي دفعتنا لتخاذ سلطات الوكیل كموضوع قصد تأصیله في منظومتنا التشریعیة، إنها

لهذا البحث، وفي ضوء العناصر و الأفكار المنوه إلیها أعلاه، ضبطنا الإشكالیة الجوهریة و التي تتمحور 

هي سلطات الوكیل في التشریع المدني حول التقصي بالبحث و التحلیل للإجابة عن الفرضیة التالیة: ما

، معدل 1675لسنة 78یتضمن القانون المدني ،ج ر ج ج عدد 26/09/1975، مؤرخ في 58-75الأمر رقم -1

.13/05/2007، الصادر بتاریخ 31،ج ر ج ج عدد  13/05/2007في  مؤرخ07/05و متتم بقانون رقم 
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للإجابة، عن هذه الإشكالیة على المنهج الوصفي التحلیلي عن اعتمدناالتشریع المقارن؟ و الجزائري و

طریق دراسة القواعد القانونیة و تحلیلها و مقارنتها بمثیلاتها في التشریع المقارن

فصلین: لىإ البحثتقسیمحاولناسئلة المطروحة فقد مختلف الأو للإجابة على

)الفصل الثاني(و تناولنا في،الوكالة العامة و الخاصة في الوكیلسلطات )الأول(الفصلتناولنا في

المرسومة.تجاوز الوكیل لسلطاته 

خاتمة، توصلنا فیها إلى استنتاج جملة من الملاحظات حول الموضوع و مقترحات انسجاما مع وك       

التطور الحاصل في هذا المجال.... 



الفصل الأول

سلطات الوكیل في الوكالة 

الخاصة و  العامة

و الخاصة
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ول الفصل الأ 

في الوكالة العامة و الخاصةسلطات الوكیل

ذلك بتقدیمو  ،و لحسابهسمهباطات و صلاحیات وكیله الذي یعمل تحدید سلیقوم الموكل ب

نه قد تتسع سلطات بأیجب القولو  ،كلا الطرفینأبرمهاالتيتلك الوكالةیكون هدفها تنفیذ ،تعلیمات

شخاص الذینو أن یختار الأ،یر ما یقوم به من تصرفات قانونیةفتكون له الحریة الكاملة في تقد،الوكیل

، فیفرضحد ما لىو قد تكون هذه الوكالة نسبیة إ،ما یستبعد من التصرفات كذلك معهم و یحددیتعامل 

قصـد التشـاور فـي لیـه دائمـا صـیل بـالرجوع إبـل قـد یـأمره الأ،ب القیـام بتصـرفات محـددةالشخص النائ على

التصرفات.بعض

و هنــا لا یكــون،مــا أمــره بــهن عــ ي تصــرف خــارجمــن أ هحرمانــحــد لــىحریــة هــذا النائــب إتضــیق قــد و  

الغیـر  لـدى رادة الموكـلإ التعبیـر عـنفتنحصر مهمتـه فـي ،یذ تعلیمات الموكل تنفیذا حرفیاتنفللوكیل سوى

ي الوكالــــة مبحثــــین نتنــــاول ســــلطات الوكیــــل فــــ لــــى، و مــــن هنــــا یمكــــن تقســــیم هــــذا الفصــــل إ)1(دون زیــــادة

، وسلطات الوكیل في الوكالة الخاصة (المبحث الثاني ).العامة(المبحث الأول )

، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه سلطات و موجبات الوكیل وانتهاء وكالته في القانون المقارن، ،علي فارس فارس-1

.19، ص ، 2004الجامعة اللبنانیة  
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المبحث الأول

سلطات الوكیل في الوكالة العامة

بنصها " الوكالة الواردة 573المادةفي ، وذلك نصوص ق م جفي الوكالة العامة   ألجم ال  درجأ       

، لا تخول للوكیل إلا عمل القانوني الحاصل فیه التوكیللنوع الحتىبألفاظ عامة و التي لا تخصیص فیها 

.)1("تنفیذ العقود الإداریة القدرة على

بنصها " الوكالة الواردة بألفاظ صري من ق م م701المادة وردها في نص أما المشرع المصري فقد أ

لوكیل صفة إلا في ، لا تخول اعمل القانوني الحاصل فیه التوكیللنوع الحتىعامة لا تخصیص فیها 

.)2(أعمال الإدارة "

و من ق م و ع اللبناني إذ یجوز أن تكون الوكالة عامة أ776المادة في  المشرع اللبناني نص علیهاو 

وكالة العامة بإدارة شؤون بنصها " إن ال778ورد بصفة خاصة الوكالة العامة في نص المادة و أ ،خاصة

الالتزاماتو  قودبالنسبة لقانون الع يءو نفس الش،)3(داریة "إعمال أ، لا تجیز للوكیل سوى القیام بالموكل

لنوع حتى، یص فیهاتنص " الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصالتي890المغربي و ذلك في المادة 

كما ورد ذكرها في )4("الوكیل صفة إلا في أعمال الإدارةالعمل القانوني الحاصل فیه التوكیل لا تخول 

.)5(من ق م الكویتي701المادة 

لتوكیل او العقود التونسیة أن "الالتزاماتمن مجلة 1116كما أورد المشرع التونسي في الفصل 

إطلاق ید الوكیل العام هوأنّ " على 1119و نص كذلك في الفصل "،امإما أن یكون خاص أو ع

المتضمن ق م 26/9/1975الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 58–75من الأمر رقم 573أنظر المادة -1

ج معدل و متمم.

المتعلق بإصدار التقنین المدني المصري المعدل بالقانون رقم 1948لسنة 131القانون رقم من701أنظر المادة -2

.2011جوان 16الصادر في 28ج ر، ع، 2011لسنة 106

.09/03/1932الصادر في اللبنانيمن ق م و ع  778و  776أنظر المواد -3

  .ةیالمغربو العقود المملكة الالتزاماتمن قانون890نظر المادة أ-4

أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري و المقارن ، د ط ، منشأة المعارف ، مصر ، قدري عبد الفتاح الشهاوي ، -5

. ص ،  2001
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حیث أن المشرع التونسي لم یعرف .)1("موكله أو التفویض له في أمر خاصالوكیل في جمیع أمور

ه في كل أمور موكله أو بصیغة إطلاق یدبصفة خاصة الوكیل العام ألا و هوالوكالة العامة بل عرّف 

منح الوكیل سلطة التصرف في كل أمور موكله.أخرى

حیث تأثر هذا اللبناني عند وضعه قد استرشد بالقانون المغربي أن القانون لىإ ،الإشارةجدرت

حد كبیر. لىالتونسي إن اللبناني و المغربي و نجد تشابه كبیر بین القانو التونسي لذلكالأخیر بالقانون

منه معظم نصوص التقنین المدني استوحىكما تأثر التشریع الجزائري بالتشریع الفرنسي الذي 

المصري.الجزائري و كذلك فعل التشریع 

)3( 837و  )2(836في المادتین كما ورد ذكرها في القانون المدني الأردني الذي نص 

عامة و الوكالة الواردة بلفظ عام.،خاصة  الوكالة:ثلاث أنواع من  ىعل

الة العامة و الخاصة و الواردة ما الدولتان العربیتان اللتان لم یرد في نصوصها تمییز بین الوكأ      

.)4(لبحرین و قانون الوكالة السودانية الفاظ عامة هما قانون العقود لدولبأ

الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في یةو العقود التونسالالتزاماتمجلة من  1119و  1116أنظر المواد -1

30/06/1907.

و التي تنص على " الوكالة تكون خاصة إذا 23/05/1976الصادر في الأردنيالتقنین المدني من836أنظر المادة -2

أمر أو أمور معینة وعامة إذا إشتملت كل أمر یقبل النیابة ...." ىعل اقتصرت

و التي تنص علي "إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم یقترن بما یوضح المقصود منه المرجع نفسهمن 837أنظر المادة -3

فلا تخول الوكیل إلا أعمال الإدارة و الحفظ."

.25ص،مرجع سابق،،علي فارس فارس -4
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المطلب الأول

كالة الواردة بألفاظ عامةالو 

لفاظ عامة من خلال نص بالوكالة الواردة بأكما سماهاو بالأحرىالوكالة العامة أتناول الم الج

لنوع حتىلفاظ عامة و التي لا تخصیص فیها تنص "إن الوكالة الواردة بأالتيمن ق م ج 573/1لمادة ا

العمل القانوني الحاصل فیه التوكیل ....".

ففي الوكالة لا یعین ،ظ عامةلفاتلك الواردة بأهي  ،ن الوكالة العامةأمن خلال هذا النص نستنتج 

ن یقول الموكل و من أمثلة ذلك أ،یضانوني و لا یعین نوع هذا التصرف أالموكل محل التصرف القا

نفس  لىشیر إو تتي تدل  أالعبارات الغیر ذلك منجمیع أعمالي إلىمنحك توكیلا فيأ للوكیل

.)1(المعنى

من ق م و ع اللبناني أنه "یجوز أن تكون الوكالة 776لمادة ما المشرع اللبناني فقد ذكر في اأ       

 على 778كما نص في  المادة ،برم الموكل مع الوكیل وكالة عامةن یأ و علیه یمكن،و خاصة "عامة أ

و كذلك تكون .)2("دارةللوكیل سوى القیام بأعمال الإتي لا تجیز تلك الوكالة الالعامة هيالوكالة أن "

عمال التي یجوز فیها التوكیل ذا وردت في صیغتها بألفاظ  عامة و التي تشمل جمیع الأالوكالة عامة إ

جزت لك مباشرة كل ما تراه مناسبا و مثال ذلك أن یقول الموكل للوكیل لقد" أقمتك مقام نفسي و لقد أ

تشمل كل التيمطلقة تلك ذن تكون الوكالة العامة إ مني".نه صادركل عمل قمت به یعتبر جائزا و كأ و

صلاحیاتي قید علىفیها أن یرد یجوز التوكیل بها قانونا دون أالتينواع التصرفات المادیة و القانونیة أ

.)3(الوكیل

2008الجزائر،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،2ط عقد الوكالة في التشریع الجزائري،حكام أبوعبد االله رمضان ،-1

.65،ص،

.27، ص سابق،مرجع ،علي فارس فارس-2

 .182ص ، 2002شربل طانیوس صابر،عقد الوكالة ،في التشریع و الفقه و الاجتهاد،د ط، بیروت، -3
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ي في نص المادةنص علیها المشرع الفرنسالتيلفاظ عامة الة هي نفسها الوكالة الواردة بأو هذه الوك

.)2(و الوكالة الواردة بألفاظ عامة،حیث میز فیها بین الوكالة الصریحة.)1(1988

لفاظ  لا یحدد العمل المطلوب من ترد  بأالعامة تلك التيالوكالة  القانون المدني الأردني اعتبر

ن أ شارة إلىة الخاصة بالموكل، و یجب الإعمال القانونیالوكالة تجیز للوكیل مباشرة الأ فهذه ،الوكیل

،داریةعمال الإالأن هذه الأعمال القانونیة هي الأعمال التي تدخل في نطاق تدخل ضمالتصرفات التي

عطاء إ ر ومن الغیقبض حقوق الموكل،ومن بین هذه التصرفات837و هذا ما نصت علیه المادة 

موال و أن یستعمل ما قبضه من أن یقوم بالوفاء بدیون الموكل و كذلك یمكن له أ،مخالصات بذلك

.)3(خرىالأمواله في حفظ و إدارة أالموكل

من 701خلال نص المادة العامة منالوكالة  الذي نص علىیقابله في ذلك المشرع المصريو         

الحاصل فیه مل القانوني لنوع العحتىلفاظ عامة لا تخصیص فیها الواردة بأبقولها "الوكالةمصري ق م 

المصري عرّف یكون المشرعلمادة من هذه ا دارة....." ولإعمال الا تخول الوكیل صفة إلا في أ،التوكیل

"التصرفا الموكل محل لفاظ عامة و التي لا یعین فیهالوكالة الواردة بأ"الوكالة العامة بأنها تلك أن

و یقابله في .)4(الإدارة العبارات التي تدل علىغیر ذلك من إلى "دارة أعماليوكلتك في إ"،و مثال ذلك

بتخصیص الموكل به من ق م العراقي التي تنص على"یصح تخصیص الوكالة931لك نص المادة ذ

بالخصومة في كل حق له، ضا بكل حق له و و تعمیمها بتعمیمه فمن وكّل غیره توكیلا مطلقا مفو 

.)5(الوكالة و لو لم یعین المخاصم به و المخاصم"صحت

1-Art N0 1988 de Ordonnance de 04/07//2005 sur la filiation en addendum, code civil

105eédition, DALLOZ, 2006.

« Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration, s’il s’agit d’aliéner ou

hypothéer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès »

2- Béatrice Bourdelois, droit civil, (les contrats spéciaux) 1er édition, DALLOZ, paris, 2009, p, 73.

الموازي، دارمن منظور الإسلاميدراسة في التشریعات و الفقه القانونیة،في التصرفات الجندي، النیابةمحمد صبري -3

.146،147ص  ، ص2012، الأردن التوزیع،للنشر والثقافة 

.97ص،،اوى ، مرجع سابققدري عبد الفتاح الشه-4

.1941لسنة 40،رقم عراقيال التقنین المدنيمن931أنظر في ذلك نص المادة -5
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ولالفرع الأ 

  دارةتشمل أعمال الإلعامةالوكالة ا

ن هذه القول بأالتشریعات تذهب إلى، فإن معظممن خلال التعریفات السابقة الذكر للوكالة العامة

الاستثناءو هذا هو الأصل أما .التي تشمل فقط أعمال الإدارةة و ظ عاملفابأخیرة هي تلك الواردةالأ

كما سنرى ،دارة تقتضي ذلكعمال الإذا كانت أ، إعمال التصرفأأن تشمل الوكالة العامة یمكننهفإ

تشمل الوكالة العامةأما في هذا الفرع فسندرس الأصل ألا و هو أن .)الفرع الثاني(و ذلك في  لاحقا

  دارة.عمال الإأ

الوكالة العامة لا تخول  نأ إلى أشارت قد ،من ق م ج573كما سبق الإشارة إلیه فإن المادة 

تنفیذ الوكالة تدل علىوردت بها  لفاظ التيكانت الأو سواء،داریةتنفیذ العقود الإ القدرة علىلا للوكیل إ

ا العمل كان هذ سواءعمال التصرفأ ، و علیه فلا یجوز للوكیل إذن القیام بأي عمل منداریةالعقود الإ

.)1(دارةقتضیه أعمال الإذا كان هذا التصرف تإلا في حالة ما إ،و بعوضالذي قام به تبرعا منه أ

حد  لىإ طابقو الذي یمن ق م المصري701المادة مصري فيالمشرع الالمقابل  نص في و        

،دارةالوكالة العامة لا تخول للوكیل إلا سلطة القیام بأعمال الإ نأ على ،كبیر النص الوارد في ق م ج

التصرف عمال تضمنه فإنها لا یجوز له القیام بأي عمل من أم لم تدارة أاء تضمنت الوكالة عمل الإو سو 

فلا یجوز للوكیل إذن أن یقوم ببیع أي مال للوكیل أو ،دارةإلا إذا كان هذا التصرف تقتضیه أعمال الإ

.)2(و بعضهأن یهب مال الموكل كله أو یقرضه أ

 نأ على من ق م و ع اللبناني778لمشرع اللبناني الذي نص في المادة لیه اوهذا ما ذهب إ

صرف عمال التأما أ،دارةتفویض الوكیل بالقیام بعمل من أعمال الإ لاالوكالة العامة لا یترتب علیها إ

).3(فتقتضي توكیلا خاصا لا عاما

  .65ص بوعبد االله رمضان، مرجع سابق ،-1

   .25ص ،2005اْحمد،عقد الوكالة فقها و قضاءا، د ط ، دار الكتب القانونیة مصر ،ابراهیم السید-2

، دون دیوان النشر، دون بلد 2الوكالة) دراسة مقارنة ،ط،الإیجارالمقایضة،،(البیعمروان كركبي، العقود المسماة،-3

   .322ص ،1999النشر،
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بین الحالات التي یجوز للوكیل أن ن مننجد أ،ق م و عمن 782نص المادة  لىبالرجوع إ

و هذه الأخیرة تختلف عن ،)1(ن تكون الوكالة عامة مطلقةینیب عنه شخصا آخر في تنفیذ الوكالة أ

ؤخذ یدارة و إ وكانت أعمال تصرف أال الموكل سواءعمتشمل جمیع أ ولىالوكالة العامة، حیث أن الأ

عمال ي هذه الوكالة یحدد بصفة صریحة أو ف ،نطاق واسعلیا في لبنان و ذلك علىبهذه الوكالة حا

و یخول هذا التوكیل صلاحیات واسعة ،التصرف التي یقوم بها الوكیل و لا یكتفي فیها بعبارات عامة

راه هو مناسبا بقبض المنقولة بالثمن الذي یموال الموكل المنقولة وغیر سبیل المثال بیع أوكیل منها علىلل

من  هاغیر  لىو إیفها بالطرق التي یراها مناسبة ظموال العائدة له في المصاریف و تو و سحب كل الأ

جرائه قبل إالموكل فینبغي عدم التسرع في هذا التوكیل هو شدید الخطورة علىو مثل،الصلاحیات

.)2(التفكیر ملیا بعواقبه

عمال التي أن من بین الألتمییز اللبنانیة التي تنص علىبین القرارات الصادرة من محكمة اومن 

ن التحكیم الذي ورد في هذه لیه صراحة و لأادي و لو لم تشر إتدخل ضمن الوكالة العامة التحكیم  الع

.)3(طلق الذي یقتضي تفویض خاص و صریحالوكالة هو التحكیم العادي لا التحكیم الم

 778دة غرار ما نصت علیه الما على ،1998مشرع الفرنسي في نص المادة  نص كذلك الكما 

و علیه ،دارةأنه إذا أعطیت الوكالة بألفاظ عامة فإنها لا تشمل إلا أعمال الإمن ق م و ع اللبناني على

دت الوكالة ذا ور رهن و ذلك إو اللا تجیز للوكیل القیام بعمل من أعمال التصرف مثل البیع  أنها فإ

ذا جاءت بلفظ عام أن الوكالة إ إلىفعل المشرع الأردني فقد أشار كذلك  .)4(بصیغة مطلقة غیر مقیدة

دارة بعمل من أعمال الإ ملا سلطة القیاقصود منها فإنها لا تخول للوكیل إما یوضح المو لا تشمل على

و الحفظ.

لتصرفات و اأ ن یباشر المعاوضات ز فیها للوكیل أیجو هذه الوكالة إلى أن الإشارة جدرتو        

یستطیع الوكیل حتىالتصریح بها التبرعات فلا بد من الحصول علىأما ،المالیة التي تكون بعوض

.، مرجع سابقمن ق م و ع اللبناني782أنظر المادة -1

.29، 28، فارس فارس، مرجع سابق، ص صعلي  -2

، دعوى اتحاد دائنیین 29/10/1969، تاریخ 118، قرار رقم  ى، هیئة أول ىمة التمییز اللبنانیة ، غرفة أولمحك-3

البنك العقاري اللبناني جعفر و شركاء انماء الأراضي و المیاه . 

ص،ن،د س  ن،د ب  ن،د د  ،1ط  الوكالة،جزء الثالث عشر في العقود،شرح قانون الموجبات و یكن،زهدي  -4

90.
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:ردني و التي جاء في نصها ما یليأق م من 836/2المادة ، نصهذا لىوقد أشارت إ،مباشرتها

بد من التصریح لتبرعات فلا ا وضات و التصرفات عداجاز للوكیل مباشرة المعاذا كانت الوكالة عامة إ و  "

لمعاوضات ن ا، تلك التي ترتبط بأعمال الإدارة لأو التصرفاتوضاتابالمعالمقصود هنا بها" و 

كما ،لتي یلزم لمباشرتها توكیلا خاصاو ا ،دارة و الحفظالتصرفات المطلقة هي لیست من أعمال الإو 

.)1(ادارة تقتضي هذكانت أعمال الإ ذاهذه الوكالة للوكیل مباشرة أعمال التصرف و هذا إذلك تجیز ك

ن سلطات الوكیل في الوكالة العامة أ كل هذه التشریعات التي تنص علىالعراقي و قد خالف المشرع 

بجمیع أعمال توكیل العام یكون مشمولا ن الأ إلى منه931المادة  فيفقد ذهب  ،قط أعمال الإدارةتشمل ف

العامة ولو كانت تبرعیة فلا یقصر فقط سلطة الوكیل في الوكالة حتىعمال التصرف الإدارة و بجمیع أ

.)2(دارة أعمال الإ على

الفرع الثاني

لفاظ عامةال التصرف في الوكالة الواردة بأعمبعض أ

داریة فإن الوكالة العامة أو الواردة بألفاظ عامة تشمل في الأصل الأعمال الإ،كما ذكرنا سالفا

ألا و هو أن الوكالة العامة قد تشمل استثناءو لكن هناك ،و ذلك وارد في مختلف القوانین المقارنة

دارة تقتضي ذلك.أعمال التصرف و ذلك إذا كانت أعمال الإ

أعمال وكالة العامة لا تقتصر فقط علىن الق م ج أ 573/2في نص المادة  ألج مالورد فقد أ       

ذلك إذا كانت أعمال الإدارة تقتضیها ومن بین  و ،عمال التصرفأ لىتد أیضا إبل یمكن أن تم،الإدارة

قبض ثمنه و كذلك بیع البضاعة دارة نجد بیع المحصول وأعمال التصرف التي تقتضیها أعمال الإ

دوات لحفظه محل الوكالة من أما یستلزم الشيءلیها التلف و قبض الثمن و شراء التي یسرع إوالمنقولات

دار الثقافة للنشر ،1عدنان إبراهیم السرحان، شرح القانون المدني، العقود المسماة ( المقاولة، الوكالة، الكفالة ) ط -1

.157، 156، ص ص، 2009و التوزیع ، الأردن، 

عقود الواردة على العمل (المقاولة، الوكالة، ، الالمجلد الأول،المدني الجدیدشرح القانون، عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.433، ، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3الودیعة، و الحراسة )ط 



سلطات الوكیل في الوكالة العامة و الخاصةالفصل الأول

12

عمال .    غیر ذلك من الأ لىدة و المواشي إسمالزراعیة و البذور و الأْ  الآلاتكشراء استغلالهو 

.)1(دارة الحسنةیخص الإده وذلك فیمابیالوكیل مال الموكل الذياستغلالو تشمل الوكالة العامة أیضا 

نه أ على 701/2في المادة نفس النص الوارد في  ق م ج حیث نصالمشرع المصري أورد         

،دارة تقتضیهاكانت أعمال الإمتىالتصرف و ذلك عمال مباشرة بعض أ،یجوز للوكیل في الوكالة العامة

لتلف و شراء ما لیه او البضاعة و المنقول الذي یسرع إعمال نجد بیع المحصولو من بین هذه الأ

 الآلاتو  سمدة و البذور و المواشيلمبیدات و الأو حفظه كشراء الاستغلالهدوات من أیستلزم الشيء

،لوفةو منح الهدایا المأبیده و له كذلك سحب السفتجة  الذين یستغل مال الموكل الزراعیة و له كذلك أ

.)2(یع الضروریة للوفاء بدیون الموكلبرام عقود البو كذلك له إو إعطاء الكفالات 

نه یجوز للوكیل في الوكالة العامة مباشرة أما فیما یخص المشرع الأردني فقد نص في مواده أ

حتىما فیما یخص التبرعات فلا بد من التصریح بها أ ،المعاوضات و التصرفات المالیة ذات العوض

ذا كانت أعمال إعمال التصرف جیز هذه الوكالة للوكیل مباشرة أكذلك تباشرتها. من میتمكن الوكیل 

ذ لا بد من توكیل عمال التبرع إالوكالة لا تجیز للوكیل مباشرة أن هذه و كما قلنا أ،ذلك دارة تقتضيالإ

ذا كانت الوكالة ردني حیث جاء في نصها "إمن ق م أ836/2ذلك المادة  علىصت و قد ن،خاص

قصود و الملا بد من التصریح بها". التبرعات ف دىعامة جاز للوكیل مباشرة المعاوضات و التصرفات ع

دارة لیست من أعمال الإن المعاوضات و التصرفات  المطلقةبأعمال الإدارة لأارتبطهنا بالمعاوضات ما 

.)3(و الحفظ

دارة و الحفظ لیس من أعمال الإأنه "كل عمل من ق م الأردني 838كما قضت كذلك المادة 

.)4(یستوجب توكیلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فیه من تصرفات"

–836/2في صیاغة نصوص القانون المدني الأردني و تعارض بین النصین  اغموضنلاحظ

837 ،

  . 66ص بوعبد االله رمضان، مرجع سابق، -1

.883،884ص،ص  ،2001مصر،الحدیث،مكتبة الجامعي ،4ج  المدني،یط في القانون سالو  طلبة،أنور -2

.156،157،ص ص ،مرجع سابق،ابراهیم السرحان-3

.، مرجع سابقردنيالأ التقنین المدنيمن838أنظر في ذلك نص المادة -4
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تقصر الوكالة 837المادة أما،تجیز للوكیل مباشرة المعاوضات و التصرفات836/2حیث أن المادة 

.)1(أعمال الإدارة و الحفظ فقط على

خلاف من ق م على931عامة في نص المادة ما بالنسبة للتشریع العراقي فقد ذكر الوكالة الأ      

داریة أن الوكالة العامة تشمل جمیع أعمال الموكل الإ،الأخرى المقارنةق م ج و التشریعات المدنیة 

.)2(الأخرىلیه التشریعاتما ذهبت إدارة فقط كأعمال الإأعمال التصرف فهو لا یقصرها علىو 

من ق م و ع اللبناني أن المشرع اللبناني لم یذكر 778لمادة في نص اأیضا و ما نلاحظه 

العامة علىقد خصص فقط الوكالة ف ،وكیل مباشرتها في الوكالة العامةعمال التصرف التي یمكن للأ

عمال التفرغ و المصالحة و التحكیم لابد من توكیل خاص لكي یقوم أعمال الإدارة و ذكر فقط أن أ

الوكیل بمباشرتها.

مة في أعمال الإدارة ن خلال تقییده للوكالة العاالمشرع اللبناني مإن الهدف الذي یتوخاه أو یقصده

،حمایة الموكل من نفسههو  ،بوكالة خاصةالمصالحة و التحكیمغ و التفر عمالأن تكون أ فقط  على

وكالة لتحقق من مضمون عقد الطیرة جدا بالنسبة للموكل كما یلزم كاتب العدل بان الوكالة العامة هي خلأ

.)3(ن یتحقق من سلطة الوكیل و صفتهأو  ،و كذلك الغیر المتعاقد معه

عمال التصرف فتقتضي أعمال الإدارة أما أ إلا علىن الوكالة العامة لا ترد فقط شرط أبو هذا        

ع الجزائري الذي بین التشریفهذه المیزة تفرق بینه و،الدوام وكالة خاصة بالنسبة للتشریع اللبناني على

دارة تقتضي یورد في نصوصه أنه یمكن للوكیل مباشرة بعض أعمال التصرف،و ذلك إذا كانت أعمال الإ

                                ذلك.                                                                          

أن الوكالة بالنسبة لأعمال التصرف یجب أن تكون بعبارات1988في المادة ،الفرنسياعتبر المشرع 

.146سابق، ص، الجندي، مرجعمحمد صبري -1

.97قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص ، -2

،2010،دون بلد النشر،للكتابالمؤسسة الحدیثة ،1ط ،الكفالة) ،الوكالة ،الإیجار،نزیه كبارة، العقود المسماة، (البیع-3

.327،ص
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)1(دارةلا یكون للوكیل إلا أعمال الإغیر واضحة باراتالواردة بعما بالنسبة للوكالة صریحة وواضحة أ

المطلب الثاني

عامةال الوكالةقات تطبی

التي ةعمال الإدار أمن الجزائري طائفة قانونو من بینها ال،العربیة قوانینحددت مختلف اللقد        

،سبیل المثال وردت علىبل الحصر، سبیلعمال لم ترد علىو لكن هذه الأ یمكن للوكیل القیام بها

.مباشرتهاعمال التي یجوز للوكیل و ذلك لكون هذه الأعمال من أبرز الأ

الفرع (عمال التي سندرسها في مقدمة تلك الأیجار لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات في قد ورد الإ و       

سنتناول )الفرع الثالث(ما في أ ،)الفرع الثاني(عمال الحفظ و الصیانة في ثم تأتي بعد ذلك أ،)ولالأ

حقوق الموكل و الوفاء بدیونه.استیفاءسلطة الوكیل في 

الفرع الأول

د الإیجارعق

لعقد  وضوعدارة التي تكون معمال الإأمجموعة من ،من ق م ج573/2الج في المادة م الذكر        

 ج الم الو هذا ما جعل ،سبیل المثال لا الحصر و ذكرها على ،الوكالة و التي یجوز للوكیل مباشرتها

."الإداریةبارة "تعتبر من العقود ع 573یستعمل في بدایة هذه الفقرة من المادة 

مدته عن یجار الذي تزید الإ أما ؛من هذه الأعمالیجار لمدة لا تزید عن ثلاث سنواتیعتبر الإ

لك الوكیل سلطة مباشرته لابد من توكیل دارة و لكن لكي یمیعتبر هو الأخر من أعمال الإ،ثلاث سنوات

به م یجوز للوكیل القیانهكذلك تشمله الوكالة العامة رغم أنه من أعمال التصرف إلا أالإیجارخاص. و 

المؤسسة الجامعیة ،1عقود الخاصة المدنیة و التجاریة، ترجمة منصور القاضي، طال ،القانون المدني،بینا بیتاْلان -1

انظر  كذل.480، ص  ،2004،لبنان،و النشر و التوزیعللدراسات  ك                                                                

2-VERMELLE Georges, Droit civil, (les contrats spéciaux) ,3eme édition, DALLOZ, paris ,2000.pp ,165 , 16
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.)1(تضي ذلكدارة تقو ذلك إذا كانت أعمال الإ

.)2(ائل النقل المتنوعة لنقل البضائعالزراعیة و استئجار السیارات ووس الآلاتمثلة ذلك استئجار من أو 

دارة التي فذكر طائفة من أعمال الإمن ق م المصري 701نص المادة 573و یقابل نص المادة 

و أول هذه ،)3(عمالر بل ذكر فقط أبرز هذه الأسبیل الحصالوكالة العامة ولم تذكر كذلك علىتشملها 

و كما نص المشرع المصري  أن ،)03لا تزید مدته عن ثلاث سنوات(یجار الذيالأعمال هو الإ

،دارة تقتضیهة العامة إذا كانت أعمال الإنه تشمله الوكالرغم أنه من أعمال التصرف إلا أالاستئجار

.)4(و السیارات لنقل البضائعالزراعیة  الآلات استئجارمنها  و

و عندئذ ،مةلفاظ عاوكالة خاصة بعقار معین و ذلك بأنه قد تردأما المشرع الفرنسي فقد ذكر أ

إلا أنه حصل خلاف ،یجاربینها عقود الإدارة الخاصة بذلك العقار ومن یمكن للوكیل مباشرة أعمال الإ

دارة و ذلك حول مدة عقد الإیجار الذي یحق للوكیل بالإ،الفرنسیینالاجتهادفي الرأي بین الفقه و 

ن یتجاوز یمكن للوكیل القیام به لا یمكن أیجار الذي جانب من الفقه أن مدة عقد الإفاعتبرجراءه. إ

.)5(مدةجیر مهما كانت الب آخر أن للوكیل الإدارة بالتأبینما اعتبر جان،)09تسع سنوات(

عتبرت بعض المحاكم في فرنسا أن للوكیل الحق في الإیجار لأكثر من تسع سنوات ق االسیاو في نفس 

نه لا یمكنعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة أفا دارةمتفق علیه لمدة محددة یشكل عمل إیجارن كل إلأ

لهذه المدة أن تتجاوز تسع سنوات.

ا كانت تلك هي نیة ذوذلك إ ،لحساب موكلهلفاظ عامة حق استئجار عقارات للوكیل بوكالة واردة بأ

عیة إذا اقتضت الزرا الآلاتله كذلك استئجار السیارات و  وسنوات.ن لا تتجاوز تسع الموكل بشرط أ

.)6(دارة ذلكأعمال الإ

.65، ص ،مرجع سابقبوعبد االله رمضان ،-1

.66،ص ،المرجع نفسه-2

.434ص،،، مرجع سابقالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق اْحمد السنهوري-3

.99الشهاوي ، مرجع سابق ،ص ،قدري عبد الفتاح -4

.50سابق، ص،مرجع فارس،علي فارس -5

.51،ص ،المرجع نفسه-6
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النص التالي "یعد من أعمال الإدارة الإیجار  701/2ادة ذكر كذلك المشرع الكویتي في نص الم

التقنین و نص الوارد في ق م ج نص مماثل للنص الوارد في  " وهو....سنوات.ذا لم تزد مدته عن ثلاث إ

ث یجار ممتلكات الموكل وذلك لمدة لا تزید عن ثلان للوكیل الحق في مباشرة إالمصري حیث أالمدني

.)1(ثلاث سنوات لابد من توكیل خاص عن المدةذا زادت سنوات أما إ

الفرع الثاني

عمال الحفظ و الصیانةأ

وهي لا  ،حمایة الحقو الضروریة لحمایة الذمة المالیة أعمال تلك الأالحفظ، بأنهاتعرف أعمال 

نها منع الخطر عن شأضروریة منعمال لا لقلیل من النفقات و علیه فإن أعمال الحفظ هي أج إتحتا

.)2(مال الموكل

نها تشملها الوكالة حیث أ573/2لصیانة في نص المادة و ا عمال الحفظأ ألجم الأدرج كذلك        

لك القیام جل القیام بالترمیمات وكذلمقاولین من أو تشمل كذلك العقود التي یبرمها الوكیل مع االعامة 

.صلاح ما تلف منها المیكانیكیة و إ الآلاتبتشحیم السیارات و 

ر غی لىو إ ،المحصول في المخازن المعدة لهایداعكیل لإا الو كما تشمل الوكالة العامة العقود التي یبرمه

.)3(عمال الحفظ و الصیانةذلك من أ

ن من بین خر أدرج أیكون المشرع المصري هو الآمن ق م مصري 701/2المادة باستقراء

ي له أأْدائه لأعمال الحفظ و الصیانة نجد سلطة،السلطات التي تتاح للوكیل بموجب الوكالة العامة

نة التي تحتاجها العقارات     عمال الترمیمات و الصیاقود مع المقاولین للقیام بمجمل أبرام العالحق في إ

.)4(و المنقولات الخاصة بالموكل

.67/1980، الكویتيالمدني المتعلق بإصدار التقنین1980لسنة  67رقم  من القانون701نظر المادة أ-1

.42، 41ص،سابق، صمرجع ،علي فارس فارس-2

.66،ص ،بوعبد االله رمضان، مرجع سابق-3

.883،ص ،مرجع سابق،لمدنيالوسیط في القانون ا،اْنور طلبة-4



سلطات الوكیل في الوكالة العامة و الخاصةالفصل الأول

17

لتنقیة المزروعات منالمبیداتاستئجار وصلاح السیارات و تزیینها عمال الحفظ إو تشمل كذلك أ

غیر  لىن حادث الحریق وإ مین مال رفع الدعاوي المستعجلة و التأعمو یدخل كذلك في هذه الأالحشرات،

.)1(دارة الیقظةالعرف من أعمال الإمین التي تعتبر في نظرذلك من أنواع التأ

ذا جاءت الوكالة نه إأ حیث جاء نصها على،من ق م الأردني837نص المادة  ذلك و یقابله في

      دارة فإنها لا تخول الوكیل إلا سلطة القیام بأعمال الإ،المقصود منهابلفظ عام لم یقترن بما یوضح 

باستطاعتهن یبرم مختلف العقود التي فإنه یجوز للوكیل في ضمن أعمال الحفظ أوعلیه و الحفظ،

ما تلف منها صلاحو إ ،خیرصیانة  السیارات الخاصة بهذا الألقیام  باو عقارات الموكل أالمحافظة على

.)2(ض فرز المزروعات و حزمها و شحنهاشخاص لغر الأ استئجارو كذلك 

الفرع الثالث

حقوق ووفاء الدیونال استیفاء

عمال الحفظ     الإیجار و أ لىإ ضافة، بالإباب سلطات الوكیل بموجب الوكالة العامةیدخل في

و الوفاء بدیونه.     الغیرى الموكل لدلوكیل في استیفاء حقوق نجد سلطة ا،و الصیانة

نه حیث أ573/2الدیون في نص المادة الحقوق و الوفاء باستیفاءسلطة الوكیل في  ألجم التناول 

یداع ذلك الغیر و إعطاء مخالصات للمدینین و إ ىوق الموكل الموجودة لدتشمل الوكالة العامة قبض حق

حتىلدي الوكیل من جنس الدینكل الموجودالوفاء بالدیون من مال المو و  ،لمبلغ في حساب الموكلا

.)3(موال الموكلدارته لأك عن طریق إبرام الوكالة وذلو إن كان ذلك قد حصل علیه بعد إ

بین التصرفات التي تدخل في باب أعمال نه من ، فقد ذكر أردنيو یقابله في ذلك المشرع الأ

بحق وفىوله أن یحل من أ،عطائهم مخالصات عن ذلكو إ الآخرینالإدارة نجد قبض حقوق الموكل من 

مطالبة و له الوفاء بدیون الموكل وله كذلك رفع الدعاوى لل،المدینالموكل محل الموكل في الرجوع على

هي الدعاوى الشخصیة و المنقولة أما الدعاوى التي یجوز للوكیل رفعها بحقوق الموكل وهذه الدعاوى

عمال التصرف و علیه لا یجوز للوكیل مباشرتها.العقاریة فتدخل ضمن أ

.435،ص ،مرجع سابق،الجدیدالوسیط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق اْحمد السنهوري-1

.155،ص السرحان، مرجع سابق،إبراهیمعدنان -2

.66،ص ،بوعبد االله رمضان، مرجع سابق-3
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المدین منقولات و عقارات قاع الحجوزات علىمختلف حقوق الموكل الحق في إیاستیفاءفي سبیل كما له

.)1(رنذاو له كذلك توجیه الإ

عمال التي من التقنین المدني، أن من بین الأ701/2المصري في نص المادة ذكر كذلك المشرع 

فله أن  ،الحقوق و الوفاء بالدیوناستیفاءدارة یل القیام بها و التي تدخل ضمن أعمال الإیجوز للوك

كذلك موكله وله ذا كان الوفاء بمقابل من مصلحة یستوفي حقوق الموكل  وأن یوفي دیونه بمقابل و ذلك إ

وكما ،عطاء مخالصات للمدین بذلكو له كذلك عند قبض الدین إ.)2(الحقاستیفاءشطب الرهن بعد 

في الوفاء بالتزام التزامنه لا الوفاء بالتزام طبیعي في ذمته لأالوفاء بالدین لكن لیس له سبق ذكره

.)3(طبیعي

نه من بین السلطات التي المغربي أالالتزاماتو  من قانون العقود893/2كذلك في الفصل وورد        

ك وفقا لطبیعة المعاملة جراء كل ما تقتضیه مصلحة الموكل و ذلإ ،منح للوكیل بموجب الوكالة العامةت

مام دعاوى أجراءات التحفظیة و رفع الكل الإاتخاذبض ما هو مستحق له ودفع دیونه و خص قالأ وعلى

.)4(المدینینالقضاء على

ها داریة التي یقوم بأن من بین الأعمال الإ،القانون المدني الكویتيمن701في المادة كما ورد

عمال التي دیونه وله كذلك القیام بجمیع الأحقوق الموكل و الوفاء باستیفاءالوكیل بموجب الوكالة العامة 

.)5(و الوفاء بالاستیفاءها أن یقوم یمكن بواسطت

داریة التي یمكن للوكیل القیام بها بموجب الوكالة العامة هي فقط الإعمال ما ورد من الأولیس كل 

قرها ام بها و قد ألم یذكرها المشرع و لكن یمكن للوكیل القیخرىفهناك أعمال إداریة أ،ما یمكنه مباشرتها

وصیانة موال الموكل من حفظ ومن بین هذه الأعمال أن للوكیل أن یقترض المال اللازم لإدارة أ،الفقه

.147سابق، ص، مرجع الجندي،حمد صبري م-1

.101الشهاوي ، مرجع سابق ، ص ،قدري عبد الفتاح -2

.45ص،،مرجع سابق،علي فارس فارس-3

، مرجع سابق.المغربيمن قانون الالتزامات و العقود 893/2نظر المادة أ-4

.40،41ص ص،،مرجع سابق،علي فارس فارس-5
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ن یرهن مال و لكنه لا یمكن  أ،و نحو ذلكصلاح و لشراء ما یلزم للإدارة من آلات  أرمیم و إو ت

.)1(القرض ن الرهن ضروریا للحصول علىالموكل ضمانا للقرض وذلك ما لم یك

موال مدیني موكله و ذلك أ على ه العامة التنفیذن للوكیل بموجب وكالتو من المتفق علیه كذلك أ

و حجزا عقاریا وكذلك كل هذه الأموال حجز منقول أفیحجز على،حقوق الموكلاستخلاصأجل من 

دعاوى الملكیة لا یجوز له ذلك ما وله كذلك رفع دعاوى الحیازة أ،الغیرجوز له حجز ما للمدین لدىی

.)2(یضاو أن یقطع التقادم أالدین ن یجددو له كذلك أ ،نه لابد من وكالة خاصة لرفعهالأ

داریة التي یمكن للوكیل اك من القوانین التي لم تعدد الأعمال الإن هن، نلاحظ أخلاصة لما تقدمو        

الفرنسي و ذلك بعكس كلا من ق م ج ق م ومن بینها ق م و ع اللبناني و ،مباشرتها في الوكالة العامة

عمال الأ التونسي و المغربي التي ورد فیها تعداد لهذهالالتزاماتو  العقودو مجلة و المصري و الكویتي 

سبیل المثال  على ن كان هذا التعدادالإدارة و إ تستلزمهاو من بین هذه الأعمال  أعمال التصرف التي 

.)3(لا الحصر

.436،ص ،مرجع سابق،الجدیدالوسیط في شرح القانون المدني ،السنهوريعبد الرزاق اْحمد -1

.100،101،ص ص ،د الفتاح الشهاوي، مرجع سابققدري عب-2

.40،41ص، سابق، صمرجع فارس،علي فارس -3
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المبحث الثاني 

سلطات الوكیل في الوكالة الخاصة 

في  بنصها "لابد من وكالة خاصةمن ق م ج 574ي نص المادة ف ،الوكالة الخاصة ألجم الدرج أ      

.)1("برع و الصلح و الإقرار و التحكیمالبیع و الرهن و التلاسیما في، كل عمل لیس من أعمال الإدارة

مور المحددة شرة الأمبا لا القدرة علىالوكالة الخاصة لا تخول للوكیل إ نأ شار في فقرتها الثالثة علىو أ

، مباشرة الأمور المحددة فیها على جاء في نصها "الوكالة الخاصة لا تخول للوكیل إلا القدرةحیث،فیها

و یقابل هذه المادة  . " يالجار وما تقتضیه هذه الأمور من توابع ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر و العرف 

في كل عمل و لیس كالة الخاصةالو "ن أدرجت أحیث702/1مدني المصري نص المادة في القانون ال

أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكیل صفة إلا في مباشرة ،..."و أدرج في فقرتها الثالثةالإدارة.من أعمال 

.)2(فیهاالأمور المحددة 

كون الوكالة عامة أو ن تأنه یجوز أ على ،من ق م و ع776في المادة بناني فقد ذكراللأما المشرع 

و لة أللوكیل في مسأهي التي تعطىالوكالة الخاصة  "نأ فقد نصت على همن777/1المادةأما ،خاصة

.)3(محددة"عدة مسائل معینة و التي تمنحه سلطة 

الـة لوك"ا أن علـى ،891مـن الفصـل المغربـي فـنص فـي الفقـرة الأولـىالالتزامـاتأما قانون العقود و 

لا صــلاحیات و عــدة قضــایا أو التــي لا تمــنح للوكیــل إمــن أجــل إجــراء قضــیة أالخاصــة هــي التــي تعطــى

.)4(خاصة "

مـن مجلـة 1117الوكالة و ذلك في الفصـل بو المشرع التونسي ذكر هو الأخر في مواده الخاصة

توكیــل الخــاص هــو الــذي یتعلــق بنازلــة أو نــوازل مخصوصــة أو ن "الأ علــى ،التونســيالالتزامــاتو  العقــود

فلا یباشر الوكیل في ذلك إلا النوازل أو الأعمال المعینة له مع ما مأموریة مخصوصةیقتصر علىالذي 

فقد ذكر فـي المـادة ،دنير القانون المدني الأأما )5("یتعلق بها تعلقا ضروریا بحسب العادة و نوع النازلة 

سابق.مرجع ،58-75من القانون رقم 574أنظر المادة -1

.، مرجع سابقمصريمن التقنین المدني702أنظر في ذلك نص المادة -2

.، مرجع سابقمن ق م و ع اللبناني777نص المادة أنظر في ذلك -3

.، مرجع سابقالمغربيو العقودالالتزاماتانونمن ق891أنظر في ذلك نص المادة -4

.، مرجع سابقالتونسیةالالتزاماتمن مجلة العقود و 1117أنظر في ذلك نص المادة -5
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كـل و عامة إذا اشـتملت علـىمور معینة،أمر أو أاقتصرت علىذا الوكالة تكون خاصة إ "أن على 836

."مر یقبل النیابةأ

ن تكون خاصة بقضیة أو من التقنین المدني الفرنسي أن الوكالة إما أ1987مثلما نصت المادة 

.)1(القضایا، أو عامة فتشمل كل بعدة قضایا

نصت المادة بحیثحكام القانون المدني الجزائري،أ التقنین المدني الكویتي معحكام و تتفق أ

لك المادة ...".و قضت كذالإدارة.وكالة خاصة في كل تصرف لیس من أعمال نه" لابد منأ على 702

...".فیها.من ق م الكویتي بأن "لا تجعل الوكالة للوكیل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة 703

.)2(عمال المحددة في محل عقد الوكالة الخاصةلیس له سلطة مباشرة إلا بالأن الوكیلعلیه فإ و

نه "یصح تخصیص الوكالة بتخصیص من التقنین المدني العراقي بأ931المادة أیضا و قد قضت 

للموكل أن یحدد بعض و من خلال هذه المادة نستنتج أنه یمكن كل به و تعمیمها بتعمیمها......"،المو 

عمال التي لم تذكر في محل الوكالة.و لیس له سلطة القیام بالأمال التي یمكن للوكیل القیام بها،عالأ

من ق م السوري 668في المادة كل هذه التشریعات نجد المشرع السوري الذي نص لىفة إبالإضا

و نص   .."الإدارة.من أعمال  سیلالوكالة الخاصة بنصه "لابد من وكالة خاصة في كل عمل  على

مباشرة الخاصة لا تجعل للوكیل صفة إلا فيالوكالة أنّ "...و الفقرة الثالثة من هذه المادة علىكذلك في 

.)3(..."فیها.الأمور المحددة 

1- Art N01987 de code civil français, op.cit.
« Il est ou spécial et pour une affaire ou certaine affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du

mandant »

.، مرجع سابقكویتيمن التقنین المدني703و 702ي ذلك نص المواد أنظر ف-2

.1949مایو 18الصادر في 84المرسوم التشریعي رقم السوري،من التقنین المدني668أنظر في ذلك نص المادة -3

.
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ولالمطلب الأ 

وكالة خاصةتي یفرض فیها القانونالحالات ال

ن تكون محلا للوكالة كن أیمو هذه الأعمال،الوكالة العامة كما تقدم جمیع أعمال الإدارةتشمل

  الوكالة.دارة المحددة في هذه فلا یجوز للوكیل مباشرة إلا أعمال الإالخاصة،

الوكالة العامة فإنه لیس صة فلا تجوز في الوكالة الخا في لافلا تكون  إ،أما بالنسبة لأعمال التصرف

نواع دد أن یحدون أ ،من الممكن أن یوكل شخص شخصا آخر في جمیع أعمال التصرف الخاصة به

عمال التصرف باطل و لا تكون للوكیل صفة في و یكون هذا التوكیل في أعمال،هذه الأمعینة من 

عمل تصرف من هذه لة خاصة لكل ذن من وكافلا بد إ،عمالعمل تصرف من هذه الأة أي مباشر 

).1(عمالالأ

بالنسبة ، أما( الفرع الأول )لتي یجب لمباشرتها وكالة خاصة عمال التصرف او علیه فسنتناول أ

.في ( الفرع الثاني )ن یحدد بعضها وذلك بموجب وكالة خاصةالإدارة التي یمكن للموكل ألأعمال

ولالفرع الأ 

عمال التصرفأ

غیر بشكل دائم وضعیة صاحب عمل یتمیز بصفته النهائیة فهو یأي نه بأ،تعرف أعمال التصرف

و بدون ناوله وذلك بعوض أو الحق الذي یتالمال أاستنفاذ لىالذي یؤدي إفعمل التصرف هو ن الشأ

خیرهذا الأ ىفهو خطیر جدا بالنسبة للموكل وعل،نقاص الذمة المالیةإ نه یؤدي إلىفإ ،بالتاليعوض و 

.)2(عامةبیرابتعصریح فلا یكتفي فقط یه بشكل أن یعبر عن رأ

ن وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال نه، لا بد مأ من ق م ج على574د نصت المادة فق       

 الإقرار و  الرهن و التبرع و الصلحعمال، البیع، الإدارة، و یقصد بها أعمال التصرف، ومن بین هذه الأ

.)3(مام القضاءالیمین و المرافعة أالتحكیم و توجیه  و

.440لقانون المدني الجدید، مرجع سایق، ص، الوسیط في شرح ا،عبد الرزاق أحمد السنھوري-1

.42،43ص،ص سابق،، مرجع علي فارس فارس-2

سابق.مرجع ،75/58الأمر رقم من574/1اْنظر المادة -3
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ن احد من هذه التصرفات، كما یجوز أتصرف و ن تقتصر الوكالة الخاصة علىلك أیجوز كذكما 

،فیهاالتي تدخلنواع التصرفات طائفة منها وفي هذه الحالة یجب أن تبین الوكالة  كل نوع من أتشمل  

عمال التصرف بین المعاوضات و التبرعات.وعلیه یجب التمییز في أ

المعاوضاتولا :أ

ن ففي هذه الأعمال لابد من وكالة خاصة، إلا أنه یمكن أ،البیع،و مثال عن هذه المعاوضات

لتصرف وعامة في نوع اتصدر هذه الوكالة دون تحدید للمحل الذي یقع علیه التصرف، فتكون خاصة في 

ي من ق م ج بقولها "لابد من وكالة خاصة ف574هذه المعاوضات نص المادة محله. فقد نصت على

و الرهن ......".ومثال عن ذلك أنه یجوز أن یوكل سیما في البیعلا دارةكل عمل لیس من أعمال الإ

ي هذه الحالة و ف ،عام بوجهن یوكله في البیعشخص شخصا آخر في بیع منزل معین كما یجوز أ

.)1(هذا المالي حق عیني علىیرتب أ نل الموكل ولكن لا یجوز له رهنه أو أي ماللوكیل سلطة  بیع أ

وكالة خاصة من ق م مصري حیث جاء فیها "لابد من702/1و یقابل هذه المادة نص المادة 

ن هذه المادة ذكرت الرهن ...."حیث أخاص في البیع و دارة و بوجه في كل عمل  لیس من أعمال الإ

و التي تصح ،كالة خاصةعمال المعاوضات و هي البیع و الرهن التي تستلزم لمباشرتها و نوعین من أ

.)2(دید المحل الذي یقع علیه التصرفن لم یتم تحوإ حتىكذلك 

القانونیة تصح عمال أن الوكالة الخاصة في نوع من أنواع الأ على ،702/2ذلك المادة نصت على فقد

ن الوكالة أ هذا یدل علىو  ،ذا كان من التبرعاتوجه التخصیص إلا إمحل هذه العمل علىولو لم یعین

.)3(تحدید لمحل التصرفتصدر دونن أ الخاصة في المعاوضات یصح

خاصة هي التي تعطىن الوكالة الأ من ق م و ع، على777ي المادة ف اللبنانيذكر المشرع

لا فیما و لا تخوله حق التصرف إو التي تمنحه سلطة خاصة محددةللوكیل في مسألة أو عدة مسائل، أ

رقمه في  و  في بیع عقاره الكائن في محل كذاخر كما لو وكل شخص شخصا آ،عینته من المسائل

.68ص ، بوعبد الله رمضان ، مرجع سابق ، -1

.108قدري عبد الفتاح الشھاوي، مرجع سابق ، ص ، -2

.26ابراھیم السید اْحمد ، مرجع سابق ، ص ، -3
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للوكیل قد تعطىو الوكالة الخاصة،تمام عملیة البیعفهذه الوكالة الخاصة تنتهي بإ،السجل العقاري كذا

.)1(لعقار الذي یملكه الموكل لا بیعهعطي للوكیل سلطة رهن امثلا لو أ،سلطة خاصة محدودة

أْن أحكام ق م و ع اللبناني تتفق مع أحكام ق م ج ومع أیضا أحكام و ما یمكن أن نستخلصه هو

و ینص ،وكالة خاصة ىالتي تقتضلعماام القانون اللبناني لا یحدد الأحكق م المصري، غیر أنه نجد أ

و التحكیم تقتضي و المصالحة  رغعمال التفأنه "أما أو ذلك في فقرتها الثانیة على778لك في المادة كذ

التقنین من 702من ق م ج ما ورد في نص المادة 574الدوام وكالة خاصة " و یقابل نص المادة  على

     دارة ن أعمال الإمن وكالة خاصة في كل عمل لیس منه " لابدأ الكویتي و التي تنص علىالمدني

ضمن المعاوضات حیث أنّ القانون یع و البو یدخل الرهنبوجه خاص في البیع و الرهن ...."و 

عین المحل الذي یقع عمال التصرف التي تصح و لو لم یالمعاوضات ضمن أعتبراالكویتي هو الأخر 

علیه التصرف 

ثانیا :التبرعات

القانونیة تصح أنواع الأعمالالوكالة الخاصة في نوع معین من ن "أ على 574/2تنص المادة 

كان العمل من التبرعات ". إذالا وجه التخصیص إمحل هذا العمل علىولو لم یعین

و المتمثلة في التبرعات و التي ،لا بتوكیل خاصلأعمال لا یمكن مباشرتها إإن هذه الطائفة من ا

خر في القیام آ اك نوع التصرف هذا لأنه لا یكفي أن یوكل شخص شخص،و كذل)2(تستلزم تحدید المحل

المال الذي تم توكیله في هبته أو الدین الذي یوكله في حوال تعیین، بل یجب في كل الأبراءو الإ بالهبة 

.)3(كافیان تعیینا ، و یكون هذا التعییبراءالإ

بحیث  ألجم الختلاف من ل نجد التشریع المصري فیما یخص التبرعات لم تعرف أي إو بالمقاب

نجد  القانون ضافة كذلك ، بالإمن ق م ج574اء في المادة مطابقة لما ج702/2حكام المادة جاءت أ

من ق م الكویتي و التي تستلزم كذلك تقدیم توكیل 702/2التبرعات في المادة الكویتي الذي نص على

.326ص،سابق،مرجع كبارة،نزیھ -1

.149ص،سابق،مرجع الجندي،محمد صبري -2

.68بوعبد الله رمضان ، مرجع سابق ، ص ،-3
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خر ن التشریع السوري الذي نص هو الأو ما یماثل هذه القوانی،خاص فیما هو مرتبط بهذه التصرفات

.)1(من ق م السوري668/2تبرعات في المادة في المادة ال على

موضوع الوكالة في كل من فلم یشترط تحدید محل التصرف،ردنيأما بالنسبة للتشریع الأ

و ل توكیل وكیل في بیع منزل معین أنه یجوز للموك، ومن تم فإحد سواءالتبرعات علىالمعاوضات و 

الذي تم التوكیل لهبته ، دون تعیین المالبراءالتوكیل في الهبة و الإ. بالإضافة إلىعام  في البیع بوجه

.)2(منهبراء لدین الذي تم كذلك التوكیل في الإو اأ

من ق م و ع  778/2ادة ورد في المالذي أ ،دني نجد التشریع اللبنانير جانب التشریع الأ إلى       

و هذه التصرفات ،حوال وكالة خاصةصالحة و التحكیم تقتضي في كل الأعمال التفرغ و الماللبناني أن أ

تقتضي توكیل خرىأعمال أي بالضرورة وجود ضما یقت،سبیل الحصرجاءت على سبیل التعداد لا على

ومن بین هذه الأعمال القانونیة نجد الهبة أو الإبراء ،تذكر في نص المادة السالفة الذكرخاص و لو لم

ذ لم یشترط هو الأخر تعیین المحل إو المشرع اللبناني ،التصرفات المتعلقة بعقود التبرعتلكبالأحرىأو 

.)3(و هبة ....الخسواء كان بیعا أ،یه الوكالة الخاصةرف الذي تقع علعمل التصبتعیین نوع  ىاكتف

معظم عكس ما ورد في التشریع المصري و الجزائري و كذلك الكویتي و السوري و كذا على       

في الوكالة الخاصة ن المعاوضات و التبرعات ، فیشترطونالتي تفرق بیالتشریعات المقارنة الأخرى

ع العمل في المعاوضات دون تعیین نوع العمل التبرعي و تحدید المحل ، و یكتفي بوجوب تعیین نو 

.تحدید

،     وضات و التبرعات ن هناك فرق مابین المعاأ ،وما نستخلصه مما تطرقنا إلیه في هذا الفرع

ن یكون التوكیل في التصرفات هذا لأنه یستلزم أ، أشد خطورة من المعاوضاتن التبرعاتو الذي مفاده أ

،یل بتعیین نوع التصرف و محله معاص، فیقوم الألتحدید في المعاوضاتالتبرعیة محدد تحدیدا دقیقا من ا

.)4(ا یشاءفي التبرع بمال موكله كیفملكي لا یتصرف الوكیل بحریة 

.، مرجع سابقالسوريالتقنین المدنيمن 668قرة الثانیة من المادة أنظر في ذلك الف-1

.159،عدنان ابراھیم السرحان، مرجع سابق، ص-2

.153صابر، مرجع سابق، ص، شربل طانیوس -3

.68، ص، بوعبد الله رمضان، مرجع سابق-4
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الفرع الثاني

  ارةدعمال الإأ

،و تبرعاتأعمال التصرف سواء كانت معاوضات أالوكالة الخاصة ترد علىبعد أن أشرنا إلى أن 

التوكیل الذي داریة بحیث یحدد الموكل فينه تصح كذلك هذه الوكالة في الأعمال الإأ یجب الإشارة إلى

، حیث یقید )1(لیها الوكالةصرف إعمال التي تنصدر منه عملا من أعمال الإدارة أو عددا من هذه الأ

 یقیده بالإیجار بشكل مثلا،عمال فلا یجیز للنائب مباشرة غیرهاوكیله بعمل أو بمجموعة من الأالموكل

وكیل القدرة و الصفة في القیام بإیجار ،و في هذه الحالة یكون للشخص ال)2(یجار منزل معین إعام أو ب

.)3(خرقانوني آ،دون أي عمل لإیجار)دیة هذا التصرف فقط (اولكن یلزم بتأ،ي مال الموكلأ

الفرع الثالث

المتعلقة بالتمثیل أمام القضاء الوكالة

ن الوكالة التي تصدر من طرف شخص في التوكیل أ إلى ،تقتضي الإشارة في بادئ الأمر

      ةعمال المرافعجمیع أو هذه الوكالة تشمل،مام القضاءتلك الوكالة المتعلقة بالتمثیل أبمحامي هي 

ولو  حتىو یجب القول أنه ،فرادحقوق الألمطالبة و المحافظة علىجراء كل ما یلزم بهدف او كذلك إ

وكالة  ىبل تبقلما هو شائع،وكالة عامة وفقا اعتبارهالا یمكن عمال التصرفیةتضمنت إضافة لتلك الأ

.)4(خاصة

، بحیث یعد مام العدالةأنه بالرغم من أن المحامي یمثل الأطراف  دائما أونلاحظ قبل كل شيء

و سر ،اميولكن فالمصطلح المعتمد هو لقب المح،صلله ) في الأوكیلا عن من قام بتوكیله (موك

سعة  لى، و كذلك بالنظر إحالات شخص عادين الوكیل یكون في معظم التمییزه عن الوكیل هو أ

.111،قدري عبد الفتاح الشھاوي، مرجع سابق، ص-1

.159ص، ،عدنان ابراھیم السرحان، مرجع سابق-2

.69ص، ،رمضان، مرجع سابقبوعبد الله -3

.157شربل طانیوس صابر، مرجع سابق، ص، -4
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عن مجموعة التصرفات ك و كذل ،خرمقارنة مع أي وكیل آ،لمحامي بالقیام بهان االتصرفات التي یتمك

.)1(التي تكون محلا لتوكیل المحاميعمالالأ و القانونیة 

الدعوى      لإقامةجراءات اللازمة لإعمال و ایولیه سلطة و صلاحیة القیام بالأو توكیل المحامي 

اتخاذتقدیم طرق الطعن و كذا  و ،فیها عبر جمیع درجات التقاضي فاعحرى الدقصد متابعتها أو بالأ و

دون الإخلال بما وقبض الرسوم وهذا ،حكام و تنفیذهاید في تبلیغ الأو یكون له الالاحتیاطیةجراءات الإ

.)2(القانونألزمه 

القانونیة من التصرفاتجموعة شكل متبالمحامي المنوطةعمال و الجدیر بالذكر أن طائفة الأ

 عن تمثیل الموكل و التي یمارسها المحامي الذي یكون مسؤولا،عمال المادیةمختلف الأ لىبالإضافة إ

أي إجراء أمام أیة اتخاذ، و للمحامي الحق في العدالة یة في أي نزاع مطروح علىأمام الجهة القضائ

.)3(یة مؤسسة لمصلحة موكلهرة أو أداإ

، أو الإبراء و القبض أو أي عمل كیم أو المصالحة أو توجیه الیمینلا یسمح له بالتحو المحامي

.)4(عمالوجود نص صریح یجیز هذه الألا في حالة من أعمال التفرغ إ

، تكون له صفة في مباشرتهافلا  ،ي تصرف من التصرفات التي وكل بها المحاميأما إذا أغفل ذكر أ

حكم و الطعن في الام القضاء توكیله بترك المرافعة أمالمحامي في المرافعة أضمن توكیل نه لا یتكما أ

.)5(.و غیر عادیة ....بطرق الطعن سواء كانت عادیة أ

علیه ما بین الطرفین الاتفاقأجور و الذي یتم ي تستند علىأن وكالة المحامیجب الإشارة إلى

 لىإ ،سعة إجراءاتها ىحسب طبیعتها و مدضیة و القبشكل رضائي و هذا حسب مقتضیات و لوازم 

.)6(ثناء قیامه بمهام التقاضيامي أجانب الجهد الذي یبذله المح

.72رمضان، مرجع سابق، ص،بوعبد الله -1

.63،64ص،ص سابق،مرجع فارس،علي فارس -2

.73بوعبد الله رمضان ، مرجع سابق ، ص ، -3

.157شربل طانیوس صابر، مرجع سابق، ص، -4

.442مرجع سابق، ص، ،الجدید، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق اْحمد السنھوري-5

.74ضان، مرجع سابق، ص، بوعبد الله رم-6
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المطلب الثاني

ع في الوكالة و توابعها الضروریةعدم التوس

سع في تفسیر الوكالة الخاصة سواء كانت في التبرع         یجب عدم التو ،وفقا لما هو متفق علیه

ما ، لا تستلزم دائما استتباع القانونیة التي تكون محلا للعقدن مجموع التصرفاتأو التصرف أو الإدارة لأ

نه یجب و أنه صحیح كما أشرنا أ،لا یشمل التوكیل في الرهنالاقتراضینتج عنه لأنه مثلا التوكیل في 

هناك مجال للتوسع في تفسیر الوكالة لتطال التوابع  ىنه یبق، إلا أتوسع في تفسیر الوكالة الخاصةعدم ال

الوكالة هذا ما یجعلنا نستنتج أن هناك أعمال تفرض وجود أعمال تكون متصلة بأعمال الضروریة لهذه

خرى .أ

الفرع (ما في ، أعدم التوسع في تفسیر الوكالةنتناول(الفرع الأول) في ،فرعین إلىقد قسمنا هذا المطلب و 

نبین فیه التوابع الضروریة للوكالة.سف )الثاني

ولالفرع الأ 

عدم التوسع في تفسیر الوكالة

خرى.إذ أنه لا یجوز إدخال أعمال أ)1(الوكالة الخاصة یجب تفسیرها بدقة و بصورة حصریة

توسع في تفسیر الوكالة الخاصة لأن التوكیل عدم ال طراف على، هذا ما یلزم الأالوكالة الخاصةضمن 

، و التوكیل في قبض دین لا یشمل التوكیل في ره لا یشمل التوكیل في قبض الثمنیجافي بیع منزل أو إ

و بعض ، ولا تسمح للوكیل حق الإبراء من كل أتمنح الوكیل حق تأجیل الإیفاء لا و . )2(المدینمقاضاة

صة لا تخول للوكیل إلا الخا"الوكالة ن من ق م ج أ574/3ا في نص المادة قد جاء هذ و .)3(هذا الدین

مور المحددة فیها ". مباشرة الأ القدرة على

و التي تنشأ ،صفة في تمثیل الموكل في الخصوماتبرام عقد البیع لا تجعل للوكیل و فعلا الوكالة في إ

ع في تفسیر الوكالة حظر و منع أطراف العقد بالتوسمعظم التشریعات علىجمعتبتنفیذ العقد، و قد أ

.322مروان كركبي، مرجع سابق، ص، -1

.159عدنان ابراھیم السرحان، مرجع سابق، ص، -2

.154شربل طانیوس صابر، مرجع سابق، ص، -3
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ت مختلف النصوص القانونیة التي دارة فجاءسواء كانت متعلقة بالتبرع أو التصرف أو الإ،مهما كانت

ي نص المادة و نذكر من بینها ما جاء به المشرع المصري ف،عدم التوسع في تفسیر الوكالة لىأشارت إ

بالإضافة  م ج  من ق574وارد في نص المادة حكامها مطابقة تماما لما هو ، و التي جاءت أ702/3

من ق م كویتي  اللذان یعرفان تناسق وطید مع 703من ق م السوري و المادة 668/3نص المادة  لىإ

 على 836/1مادة ي الذي نص في الردن، ونجد كذلك التشریع الأ)1(ما جاء في التشریعین السالفین الذكر

نة فیها و ما یتصل بها من توابع مور المعیا كانت خاصة فلیس للوكیل مباشرة إلا الأذأن ".....فإ

بحیث في ما جاء به خلافردني علىضروریة تقتضیها طبیعة التصرفات الموكل بها ".فالمشرع الأ

"عبارةاستعملتالذكر التي نفةالأبعكس التشریعات "مور المعینة فیها و ما یتصل بهاالأ "عبارةاستعمل

یؤدي إلىن المعنىفي المصطلحات إلاّ أالاختلاف،إلا أنه یجب التأكید بأنه رغم "مور المحددة فیها الأ

نفس السیاق .

لا تخوله حق  و هي...نصها "التي جاء في777/2ورد في نص المادة أما التشریع اللبناني فقد أ

و العمل أضروریة حسبما یقتضیه نوع عمال و توابعها المن المسائل أو الألا فیما عینته التصرف إ

.)2("العرف

الفرع الثاني

التوابع الضروریة للوكالة

، التي ذكرت فیها بشكل صریحالتفسیر الضیق لا تشمل فقط التصرفات أدبخضاع الوكالة لمعند إ

من ق م ج 574المادة من نص .و هذا ما تضمنته الفقرة الثالثة)3(كذلك توابعها الضروریةاشتملتبل 

،عمال التصرفالوكالة الخاصة ( أنطبق فقط علىن هذا الحكم لا یو ما نلاحظه أ،علاهالتي ذكرت أ

لعامة التي ، و الوكالة اةدار و متعلق بكل وكالة خاصة متضمنة أعمال الإالمعاوضات ) بل ه،التبرعات

.)4(دارةتشمل أعمال الإ

المادة ،، مرجع سابقسوريمن التقنین المدني668المادة ،ابق، مرجع مصريمن التقنین المدني702المواد، راجع -1

.، مرجع سابقكویتيمن التقنین المدني703

.، مرجع سابقمن ق م و ع اللبناني777و المادة ، مرجع سابقردنيمن التقنین المدني الأ836راجع كذلك المواد -2

.66سابق، ص،مرجع فارس،علي فارس -3

.69جع سابق ، ص ، بوعبد الله رمضان ، مر-4
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اعتبارها مال علىعمكملة لهذه الأ أولىأعمالا أخرى تابعة أو من باب أعمال تفرض بطبیعتها إذ هناك

.)1(متصلة 

حكام ق م و ع اللبناني في هذه المسألة من خلال أأشار إلىن المشرع اللبنانيو الجدیر بالذكر أ

سابقا.المذكورة 777المادة 

الفقرة الثالثةق م مصري و 702ن المادة مذین التشریعین ما جاء في الفقرة الثالثةاو یقابل ه

زیادة عما أضافتمن ق م كویتي التي 703المادة نص لىسوري بالإضافة إالمن ق م 668من المادة 

رادة المتعاقدین ".القانونیة المذكورة عبارة "و ما إنصرف إلیه إجاء في النصوص 

لفرنسیان یقران بهذا ن الفقه و الاجتهاد اإلا أ أما ق م الفرنسي فلم یورد أي نص مشابه لهذه النصوص.

.)2(وكالة لشمولها للتوابع الضروریةالتوسع في فكرة تفسیر ال

، و الوكالة في الإیجار تشمل كذلك تسلیم المبیعتسلیم الوكالة بالبیع تشملنستنتج مما سبق أن

م تشمل تسلیالاستئجارالمشترى، و الوكالة في شيءي الشراء تشمل تسلم الو الوكالة ف ،العین المؤجرة

طاء عإ و كذلك في قبض، و تتضمن تسلیم المقترض لىتنصرف إالاقتراضو الوكالة في  العین المؤجرة،

ن الوكالة الخاصة تشمل كل مقتضیاتها عام أْ ، فیمكن القول بوجه المخالصات بدفعه و شطب الرهن

  إلخ.روریة ....عمال ضو ما یقتضیه تنفیذها من تصرفات أو أیة أو لوازمها 

العرف بالعمل به        ما جرى إلىعة التصرف محل الوكالة و كذلك طبی إلىیجب الرجوع في ذلك 

.)3(رادتهماالطرفین و إاتفاقإلیه انصرفما  إلىو قبل هذا 

.161شربل طانیوس صابر ، مرجع سابق ، ص ، -1

.67، 66ص، ص سابق،مرجع فارس،علي فارس -2

نظر كذلك . و اْ 70. اْنظر كذلك بوعبد الله رمضان، مرجع سابق، ص،97،98ص،ص سابق،یكن، مرجعزھدي -3

.114قدري عبد الفتاح الشھاوي، مرجع سابق، ص، 
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الفصل الثاني

تجاوز الوكیل حدود الوكالة

الوكالـة و التـي یفوضـها لـه ن للوكیل سلطات مرسومة لـه بموجـب عقـدكما رأینا في الفصل الأول أ

ملـزم بتنفیـذ الوكالـة المسـندة إلیـه صـل فـي هـذه الحالـة أن الوكیـل ، فتكون إما موسعة أو ضیقة، والألموكلا

عـن نطـاقفـلا یتعـدى حـدود سـلطته أو یتجاوزهـا فـلا یخـرجصـیل،الأ شـخصال حدد له من طـرفوفقا لما 

وكل. الم، وهنا العمل الذي أنجزه یسرى علىولا یقوم بأعمال لا تشملهاالوكالة،

ة أو بـــالأحرى خـــرج عـــن تلـــك التعلیمـــات و الأوامـــر التـــي حـــددها لـــه وإن تجـــاوز الوكیـــل حـــدود الوكالـــ

أو إذا كـان التجــاوز الموكـل فـإن أعمالـه لا تنفــذ فـي حـق الموكــل، إلا إذا قـام بإجازتهـا صــراحة أو ضـمنیا،

انصـراف أثـر التصـرف فیه منفعة و مصلحة للموكل، و هذه الأعمال تنفذ في حق الموكل، ما یترتب عنه 

الوكیل مع الغیر إلى الموكل .الذي یبرمه 

و أثر تخول في هذا الفصل هو أحكام تجاوز الوكیل حدود الوكالة (المبحث الأول)،التيو الدراسة 

معه(المبحث الثاني).الغیر المتعاقداتجاهتجاوز الوكیل حدود الوكالة الظاهرة و مسؤولیة الوكیل 
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المبحث الأول

حدود وكالتهأحكام تجاوز الوكیل 

فلا یجوز له الخروج عن نطاق ،فیذ الوكالة في الحدود المرسومةن الوكیل ملزم بتنالأصل أ

الوكیل تنفیذ ، أنه علىوكلة له بموجب الوكالة، بمعنى آخرو كذلك عن الأعمال المو مضمون الوكالة

الوكیل أن یقوم بتنفیذ الوكالة وفقا للطریقة التي رسمها له  فعلى الوكالة كما وردت في مضمون العقد،

لعمل الموكل إلیه ینصرف الموكل، و أثر التصرف الذي یبرمه الوكیل مع الغیر المتعاقد معه بعد إنجاز ا

.الأصیلدائما إلى

دائما إلى الموكلعنه لا ینصرفر الذي یترتبثفإن الأ ،وكیل حدود الوكالة الممنوحة لهذا تجاوز الأما إ

هذه لكن  طة القیام بالتصرف الذي فوضه له،سلمات التي قدمها له الموكل أثناء منحهلتعلینه لم یتقید بالأ

تزام بمبدأ تنفیذ الوكالة ضمن الحدود الوكیل الالث أنه حتى ولو كان علىحی،مطلقةالقاعدة لیست 

ورة عدم جواز التنفیذ من قبل الوكیل بشروط أفضل بالضر ها، إلا أنه في هذا الصدد لا یعنىالمعینة فی

من تلك المحددة من طرف الموكل و كذلك استنادا إلى حالات یكون أثر عملها ذات منفعة و مصلحة 

ینصرف إلى ذمة الموكل.

لهذا إرتئینا أن نعالج هذا المضمون في مطلبین متتالیین تجاوز الوكیل حدود الوكالة المطلقة 

، ثم أثر تجاوز الوكیل حدود وكالته مع الموكل (المطلب الثاني).المقیدة (المطلب الأول )و 
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المطلب الأول

حدود الوكالة المطلقة و المقیدةتجاوز الوكیل

، لكن یجب الذكر أنه ت وكالة مطلقة أو وكالة مقیدةالوكیل بتجاوز حدود وكالته سواء كانقد یقوم

لیه الوكالة  المطلقة التي خرج الوكیل فیها ما بین حكم ما تؤول إاختلافهناك ،وفقا لما هو معمول به

الوكیل عن حدود الوكالة المخولة له بشكل محدد و حكم الوكالة المقیدة التي تغاضىعن حدود وكالته 

صیل . و مقید من طرف الأ

(الفرع  توضیحهما: لىإ يفي فرعین منفصلین و اللذان سنأت نمن هنا قمنا بدراسة كل من الوكالتی

تجاوز یتناول بالدراسة ف )الفرع الثاني(ما في أ المطلقة،الوكیل حدود الوكالة نتناول فیه تجاوز )ولالأ

الوكیل حدود الوكالة المقیدة. 

الفرع الأول

الة المطلقةتجاوز الوكیل حدود الوك

ن حدود هذه الوكالة هي ما یقتضیه العرف یعمل بها الوكیل مطلقة فإلة التي ذا كانت الوكاإ      

ي تصرف الوكیل عدم مباشرة أبحیث أنه یجب علىما یلیق به، لىالموكل بالإضافة إو كذلك مصلحة

النفع لا بما فیهلوكیل أن یتصرف إو جمهور الفقهاء لا یخولون او معنویا،رر سواء كان مادیا أیسبب ض

التصرف كیفما یشاء الوكالة المطلقة حق باح للوكیل صاحبمام أبي حنیفة الذي أخلاف الإللموكل على

.في حالة البیع

البیع    ،لتي یكون نوع التصرف فیهان عندما تكون الوكالة مطلقة و ایقضي بأ،فرأي جمهور الفقهاء

و كذلك لا یجوز ،جل الطویلل بغبن فاحش أو بالأالوكیو یشتريا ینبغي أن لا یبیع أفهن،الشراء مثلا و

حالة ما وجدت و في  ،تعامل بالعملة الجاري بها العمل في البلدو هو ملزم بال،ن یقوم بشراء معیبله أ

.)1(منهاجودعملیتین مختلفتین فإنه ملزم بالأ

.177، ص، 2007،علمیة، لبنان،دار الكتب ال 1ط  ،یعة و القانونالوكالة في الشر ،محمد رضا عبد الجبار العاني-1
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ا بین الوكالة نه سوى معن هذه النقطة بحیث أاضىما فیما یخص التشریع الجزائري فلقد تغأ       

الوكالة  على من ق م ج و الذي نص فیها573ستنتجناه من نص المادة و هذا ما إ،العامة و المطلقة

لا هذا ما یجعلنا الة المطلقة ،حكام الوكلم یورد نص یخص أ ألجم الو الجدیر بالقول أن ،العامة فقط

خذ نفس حكم الوكالة وز الوكیل في الوكالة المطلقة یأو المطلقة فحكم تجانفرق ما بین الوكالة العامة أ

العامة.

الفرع الثاني

اوز الوكیل حدود الوكالة المقیدةتج

بین الوكالة لم یفرق ألجم الن ،  لأالوكالة العامة و المطلقةما ورد في فیاختلافأي  لا یوجد

من ق م ج التي تنص 574/3دة الوكالة الخاصة في الماو لقد نص على،الخاصة و الوكالة المقیدة

مباشرة الأمور المحددة فیها وما تقتضیه هذه صة لا تخول للوكیل إلا القدرة علىالوكالة الخا"على أنّ 

الأمور من توابع ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر و للعرف الجاري"، عكس الوكالة المقیدة فلم یرد نص 

حكام الوكالة الخاصة .ه الوكالة مرتبطة بشكل وطید مع أحكام هذفأ ،بهذه الوكالةخاص

یدتردني الوكالة المقیدة و هي الوكالة التي قُ ف التشریع الألتشریع الجزائري عرّ عكس ا على      

جراء و تلزم الوكیل بإ،بشروط معینةبالأحرىمعین أو و بزمنبتصرف معین من أنواع التصرفات أ

تقیید حریة  لىإ ن الموكل قد یصلو ما تجدر الإشارة إلیه أ،لتصرف كما رسم له من طرف الموكلا

من طرف الموكل تنفیذا بهمرما أخیر بتنفیذفیقتصر هذا الأ،حد حرمانه من كل تقدیر لىوكیل إال

.)1(دة الوكیلراو الوكیل هنا یكون قریبا أن یكون رسولا فتكون هنا إرادة الموكل و لیست إكاملا، 

تقیید تلك الوكالة التي دیة عمل یزوده بتعلیمات و التي مفادها الموكل عندما یفوض وكیلا في تأ

من طرف الأصیل لكن هذا لا یعني ،بالتقید بما طلب منهبحیث یلزم هذا النائب،برمها مع هذا الوكیلأ

ولو قام بتجاوز حتىفضل التعاقد بما یكون أالوكیل و عدم عدم الخروج عن حدود وكالة اشتراطأن عند 

.155، ، صمرجع سابق،عدنان إبراهیم السرحان-1
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من الثمن المحدد أو الشراء بثمن أقل من الثمن المتفق علیه ، د سلطته مثلا : أن یبیع بثمن أعلىحدو 

.)1(لحاق ضرر بمصالحهالأصیل و عدم إیعود دائما بالفائدة و النفع على، هذا لأنهئزفهذا التصرف جا

ي الوكیل یستمد الولایة في العقود من موكله مالا یجیز له مخالفتها و ف نأ إلى ،یجب الإشارة

حق الموكل إلا إذا قام  في مر فإن التصرف الذي یقوم به لا یكون نافذاقام بمخالفة ذلك الأة ماحال

.)2(ىحقق الخیر لأنها كانت وفاق معنبإجازته أو أن  المخالفة التي باشرها ت

الخروج في  كان هذا حدود وكالته المرسومة سواء رج عنوأن لا یخبهقیده الموكلإذن فالوكیل ملزم بما 

.)3(وكل بها لتنفیذ الوكالة بموجبهاأو في الطریقة التي أمره الم،ذات التصرف الموكل به

یحقق له یقوم الموكل بوضع قید في حق الوكیل و الذي غرضه یكون صحیحا ،في غالب الأحیان

تجاوز حدود الوكالة و التي  لىیؤدي به إم بمخالفة هذا القید و في حال قا،یدفع عنه الضررو  النفع 

لحاق لمصلحة الموكل أو تكون سببا في إفقد تكون،یختلف حكم مخالفتها بحسب نوع هذه المخالفة

الضرر بالموكل.

المقید مخالفة فیها مصلحة للموكلمخالفة الوكیل  أولا:

یحقق خروج الوكیل عن حدود وكالته المقیدة مصلحة للموكل و لیس فیه أضرار بمصالحهعندما 

:اختلف الفقهاء في هذه النقطة

إن مخالفة الوكیل حدود وكالته المقیدة و التي تعود بالنفع للموكل هي مخالفة نافذة في لأول:االمذهب 

أصحاب هذا استدلو قد  ،به كل من الحنفیة و المالكیة، و كذلك الشافعیة ىادحق الموكل و هذا الرأي ن

قال أخبرنا سفیان قال حدثنا ،فیما رواه الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عبد االله.المذهب من السنة

االله علیه و سلّم، أعطاه دینارا یشتري له ة أن النبي صلىشیب غردقة قال سمعت الحي یتحدثون عن عرو 

،جامعة عبد الرحمان میرة،لنیل شهادة الماستر في الحقوق )(مذكرة،عقد الوكالة التجاریة،عكاك حكیمة، بلعید صارة-1

لنیل شهادة الماستر في (مذكرة ، عقد الوكالة بالعمولة،علاق نسیمة،أنظر كذلك جبارة نبیلة.2013-2012،بجایة

.35،ص ،2013-2012،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق )

مي وبعض التشریعات دراسة مقارنة بالفقه الإسلا،لجزائريأسعد فاطمة، تجاوز الوكیل حدود الوكالة في القانون المدني ا-2

.134، ص، 1،2011للبحث القانوني، العدد الأكادیمیةالمجلة ،المدنیة الأخرى

.178العاني، مرجع سابق، ص، محمد رضا عبد الجبار -3
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، ولو له بالبركة في بیعه فدعىا بدینار فجاء بدینار و شاة، حداهمله به شاتین فباع إ ى، فاشتر به شاة

.)1(التراب لربح فیه ىكان اشتر 

حكیم بن  لىاالله علیه وسلم دفع دینارا إصلىمن حدیث حكیم بن حزام أن النبيالترمذيو فیما أخرجه 

 إلىثم باع أحدهما بدینار ثم جاء ،فاشتري شاتینضحیة،أله  زم رضي االله عنه، و أمره أن یشترىح

.)2(و قال" بارك االله في صفقة یمینك"له بالبركة، ىفدع، االله علیه و سلّم بشاة و دینار ىالنبي صل

النبي عاد أن خروج الوكیل عن التصرف الذي أمره به ،من خلال هاذین الحدیثین یتضح لنا جلیا

.)3(لهذا الأخیر بالبركة ىبالمصلحة لأن النبي دع

و هم الشافعیة و الظاهریة قد اعتبروا مخالفة الوكیل لوكالته المقیدة و التي فیها الثاني:المذهب 

الموكل.مصلحة للموكل غیر نافذة في حق 

االله لا یحبن إ تعتدوا"و لا  ىتعالقال االله ،الكریمةبالآیةالمذهب أصحاب هذا استدللقد  و

بوكالة في حال الخروج عن سلطته عدم نفاذ تصرف الوكیل المقید تدل علىالآیةو هذه  .)4("المعتدین

الغیر.حق  على الاعتداءمن و جل لا یحب المعتدین وقد نهى ن االله عزلأ

د مخالفة لیس فیها مصلحة للموكل مخالفة الوكیل المقی:ثانیا

نتاج ضرر في حق ن حدود الوكالة المقیدة سببا في إحیث أنه في هذه الحالة یكون خروج الوكیل ع

مذاهب:ثلاث  لىإ اانقسمو الفقهاء في حكم هذا التصرف بحیث اختلفهنا ،الموكل

، و الذي لیس فیه مصلحة الخارج عن سلطة الوكالة المقیدةیقول أن تصرف الوكیلالأول:المذهب 

باطل.للموكل 

المقیدة باطل في حق الموكل و لازمالمخالف لحدود وكالته تصرف الوكیلفیقول أن الثاني:أما المذهب 

للوكیل. 

نقلا عن أسعد فاطمة ..731،، ص6، ج 3642حدیث رقم أخرجه البخاري في صحیحه، -1

، نقلا عن أسعد فاطمة.1257في سننه ، حدیث رقم الترمذيأخرجه -2

.135،136ص،سابق، صمرجع فاطمة،أسعد -3

من سورة البقرة.190الأیة رقم -4
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فیه نفع ، بما لا المقید و الخارج عن حدود وكالتهفهو یجعل من تصرف الوكیل:أما المذهب الثالث

.)1(جز و لم ینفذنه نفذ وإن رده لم ی، فإذا أجاز جازة الموكلإ للأصیل تصرف موقوف على

المطلب الثاني

ثار تجاوز الوكیل حدود الوكالةآ

فیهاحالات یغلب إلى استنادا، وذلك اوز حدود وكالتهتج لىقد یلجأ الوكیل في بعض الأحیان إ

و ذلك بعد حصول الوكیل علي ذمة الموكل، لىبموجب عقد الوكالة إل الذي أنجزه العمأثر ذلكانصراف

لیه تلك التصرفات التي یمارسها لت إما آ ىرف من طرف الأصیل الذي یرضذلك التصقبول و إجازة

الشخص خیر أن تعود بالنفع لا بالضرر علىهذا الأ التي في معظم الحالات یستوجب علىالوكیل و

.الموكل

الفرع الأول

الإقرار

حیث أنه  إذا قام الوكیل بالخروج عن الوكالة ،قرارالإأول آثار تجاوز الوكیل حدود الوكالة هي 

الموكل، ما دام أن حقالتصرف الحاصل من الوكیل نافذا فياعتبارالتي أعطاها له الموكل، لا یلزم 

هذا التصرف كان صادرا من وكیل خارج عن حدود الوكالة، إذ هو لا ینفذ في حقه إلا بإجازة ذلك 

شطرین، تعریف الإقرار (أولا)،إلى تقسیمه إلىاستناداهذا الفرع التصرف، وقد إرتئینا أن نقوم بدراسة 

و مدته(ثانیا).

تعریف الإقرار  أولا:

،ینرادة المنفردة و هو لیس له شكل معبواسطة الإ،التصرف الذي یصدر عادةقرار هو ذلك الإ       

.)2(و كذلك یمكن التعبیر عنه صراحة،قرار قد یكون صریحا أو ضمنیاو الإ

.136ص، سابق،مرجع فاطمة،أسعد -1

.262ص،سابق،الجندي، مرجعمحمد صبري -2
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مصريالمشروع التمهیدي للتقنین المدني  من990لقد نص المشرع المصري في نص المادة 

قد لا ینفذ ن العكان وكیلا و جاوز حدود الوكالة فإأو  غیره دون توكیل،باسمأنه " إذا أبرم شخص عقد 

.)1(ذا كان قد أقره ..."في حق هذا الغیر إلا إ

و الموكل إذا أقر تصرف  الوكیل لیس للموكل الرجوع عن هذا التصرف  یعتبر نافذا في حق الموكل 

ل مثلا لو وكل شخص في شراء منز ،لإقرامن طرف الموكل و لیس من یوم اأبرمإبتداءا من یوم أن 

وبعد تسجیل البیع الثاني ،یع الثاني بعد تسجیل البیع الأولو سجل الب،بمبلغ معین فاشتراه بمبلغ أكبر

من یع الأول لا من یوم صدور البأثر رجعيقرار الإكان لهذا  ،وكل عقد الشراء الذي عقده الوكیلأقر الم

.)2(دم البیع الأول عن البیع الثانيم یتقثو من ،یوم صدور الإقرار

ن التصرف الذي قام بإجازته صدر من وكیل جاوز حدود الإقرار أن یكون الأصیل عالما بأیشترط في 

، وكذلك یجب أن تكون التصرفات القانونیة غیر مشوبة نفسه لى، و كذلك أقره قصد إضافة أثره إهوكالت

.)3(عند صدورهاعیوب الرضابعیب من 

أن    على 1998فرنسي الذي نص في المادة التشریع المصري هناك التشریع ال لىإ بالإضافة

، ولا یلزم بما كان وفقا للسلطة التي أعطیت لهتعاقد الوكیل علیها،"الموكل ملزم بتنفیذ التعهدات التي 

.)4("علیه صراحة أو ضمنیایمكن أن یكون خارج هذه السلطة إلا أن یصدق 

المشرع الفرنسي في مضمون هذه المادة هو نفسه الإقرار الذي نصت استعملهالذي  فمصطلح المصادقة

و المصادقة في القانون الفرنسي یمكن أن تكون صریحة أو ،الأخرىعلیه معظم التشریعات المقارنة 

یجابي الذي التصرف الإموافقة الموكل علىرود ، و یستدعي و القیام بهمنیة ناتجة عن عمل جرىض

الوكیلالمصادقة یبقىالة ، وفي حهذه المصادقة خاصیة لكونها رجعیةیؤدیه الوكیل لصالح الموكل و ل

ص، ، 1964، طباعة دار النهضة العربیة، مصر، 2، ط7عبد الرزاق أحمد السنهوري،  شرح القانون المدني، ج-1

594.

.598–593، المرجع نفسه، ص ص-2

.130ص،سابق،مرجع الصغیرة،العقود  طلبة،أنور --3

4- Art N0 1998 de code civil français, op.cit.

« Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir

qui lui a été donné .il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou

tacitement »
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كالة و رجوعه بالنفع ذلك التصرف قصد تنفیذ عقد الو ذي قام بالمصادقة علىجانب الموكل ال لىملزما إ

.)1(الأصیل على

، حیث أنه لا یلزم الموكل تجاه )2(الإقرار بمصطلح  الإمضاءالمشرع التونسي علىنص كذلك 

من 1155الغیر ما تجاوز به الوكیل حدود الوكالة إلا في بعض الحالات التي أوردها حصرا الفصل 

أو كان التجاوز كل مسؤولا إذا كان التصرف نافعا فیكون المو ،)3(و العقود التونسيالالتزاماتمجلة 

.)4(منحصرا في الزیادة في التكالیف وكان الفرق یسیرا أو إذا علم الموكل بالتصرف و أمضاه

و الإجازة هو منح إذن للنائب الذي ،ي الفقه الإسلامي بمصطلح الإجازةو الإقرار قد أطلق علیه ف

الشخص الأصیل بعد إجازته، و الفقه  لىأثار التصرف الذي أجراه إلانصرافتجاوز حدود وكالته 

نفذ العقد ،قیام من له سلطة إبرامه بإجازتهیوم لىلنفاذ إالعقد صحیح لكنه موقوف ابأن أقرالإسلامي 

، و إن لم یتم إجازته لا ینفذ و بالتالي لا یترتب عنه أثر ما یسمح للمتعاقد مطالبة رفي مواجهة هذا الأخی

.)5(ما لحقه من ضرر جراء تفویت الصفقة علیهعمن تعاقد معه بتقدیم تعویض 

التي تنص على839قرار في المادة الإ نجد التشریع الأردني الذي نص على،جانب هذا لىو إ       

و بالتالي فإنه لما یقوم الأصیل بالإجازة "الوكالة السابقةتعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم "أنه 

أما في حال ،باشرة ما بین هذا الأخیر و الغیر، تصبح العلاقة مالوكالة السابقةة للتصرف في حكم اللاحق

تكون منعدمة بین الموكل و الغیر.لم یجزه فالعلاقة 

ویا ، عقد الوكالة أنظر في ذلك كذلك : لحسن بن شیخ آث مل.502، 500، مرجع سابق ، ص ص ،بینا بیتآلان -1

159، ص ص ، 2013قانونیة ، قضائیة مقارنة ) ، د ط ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، (دراسة فقهیة، 

–161.

ستعمل المشرع هذه العبارة و الأصح هو "التصدیق " لأن " الإمضاء" هو تخلي أحد أطراف العقد عن حقه في طلب ی-2

انعقاده.من وقت أثاره علیهالبطلان أما التصدیق صادر من شخص أجنبي عن العقد یرضي أن تجري 

.سابق، مرجعالتونسیةو العقود  الالتزاماتمن مجلة 1155راجع في ذلك نص المادة -3

خلیفة الخروبي ، القانون المدني ، العقود المسماة (الوكالة ، البیع ، الكراء ) د ط ، مركز النشر الجامعي ، د ب ن -4

.58، ص،2007،

، دار العلمیة الدولیة الإسلامي، دراسة موازیة بالفقه العقد الموقوف في القانون المدني، نظریة شوشاريصلاح الدین -5

.57ص، ،2001عمان، و التوزیع،للنشر
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مدة الإقرار ثانیا:

غیر إذا تعاقد الوكیل مع ال"عراقي بأنه ال التقنین المدنيمن944شرع العراقي في المادة نص الم

عقد في حق حدود الوكالة أو عمل أحد دون توكیل أصلا، فإن نفاذ التعاقدهلكن جاوز فيباسم الموكل و 

یجوز لهذا الغیر أن یحدد للموكل میعاد مناسبا یجیز فیه التعاقد، فإن  و إجازته. ىموقوفا عل ىالموكل یبق

.)1(لم تصدر الإجازة في هذا المیعاد تحلل من العقد"

حین إجازته من  لىالعراقي جعل العقد موقوف النفاذ إأن المشرع نستنتج من خلال هذه المادة 

   الإقرار.أنه للغیر الحق في تحدید مهلة معینة یتم خلالها ، و كذلك نص علىطرف الأصیل

تاریخ قیام الغیر بالمقابل نجد التشریع الألماني الذي أكد أن مهلة الإقرار هي أسبوعین و ذلك من

.)2(ا منه  إقرار العقد أو رفضهطالببإعذار الأصیل  

، تحلل الإقرار في تلك المهلة  المحددةو في حال ما تم تحدید مدة معینة للإقرار و إن لم یصدر ذلك

كان ، إلا إذا للغیر الرجوع قبل صدور الإقرار، وجازن العقد الذي أبرم من طرف الوكیلالغیر المتعاقد م

.)3(و أنه ینبغي أن یكون عالما بذلكهذا الأخیر یعلم بأن الوكالة غیر موجودة أ

الفرع الثاني

إخطار الموكلتعذر 

من ق م ج " لكن یسوغ له أن 574/2و هذا في نص المادة ،هذه النقطة لىأشار إ ألجم ال       

.)4(ذر علیه إخطار الموكل سلفا ...."یتجاوز الحدود إذا تع

مرجع سابق. ،العراقي التقنین المدنيمن944راجع في ذلك نص المادة -1

ن،د س  مصر،ط،د  فیها،طبیعتها و أحكامها و تنازع القوانین القضائیة،النیابة في التصرفات بدر، ىجمال موس-2

رة لنیل شهادة مذك،المرسومة للوكالةالوكیل الحدود أنظر كذلك إیدیر سوعاد ن ملاوي جهیدة  تجاوز .239ص،

.24الماستر في الحقوق، ص، 

.263ص،سابق،مرجع الجندي،محمد صبري -3

مرجع سابق .58–75الامر رقم من 574/2المادة -4
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أنه "له أن یخرج عن هذه الحدود  على 2/ 703 صري خلال ما نص علیه في المادةو المشرع الم

.)1(كان من المستحیل علیه إخطار الموكل سلفا"متى

الوكیــــــل القیــــــام بإخطــــــار الموكــــــل ســــــلفا الفقــــــرة فإنــــــه كــــــان مــــــن المســــــتحیل علــــــى هــــــذه ســــــتقراءبا

فـــــي عقـــــد  ىذلك لـــــو أنـــــه تراخـــــ، و كـــــالمســـــندة إلیـــــه بموجـــــب عقـــــد الوكالـــــةبخروجـــــه عـــــن حـــــدود الوكالـــــة

 لــــــىبــــــه إهــــــذا مــــــا أدى،الموكــــــل لضــــــاعت علیــــــه هــــــذه الصــــــفقة المربحــــــةإخطــــــار حــــــین لــــــىالصــــــفقة إ

.)2(صیلعقدها دون إخطار الأ

الوكیل بعد تجاوز حدود الوكالة القیام فورا بإخطار لیه أنفا فإنه یتعین علىما أشرنا إبالإضافة إلى

و الهدف من وجوب الإخطار هو عدم قیام الموكل بأي،تجاوز حدود الوكالة في أقرب فرصةالموكل ب

، مثلا : كأن یقوم الموكل ببیع ما سبق بیعه باشره الوكیل من قبلتصرف یتعارض مع التصرف الذي 

وقد نص كذلك التشریع اللبناني عن هذه الحالة كما.)3(لته المرسومةجاوزه لوكامن طرف الوكیل وقت ت

" أن الوكیل یستطیع الخروج عن779و ذلك في نص المادة ،الأخرىنصت علیها بعض التشریعات 

الجدیر بالذكر أنه إذا كان بمقدور  و. )4("عذر علیه أن یعلم الموكل قبل ذلكله إذا تالمعطاةالتعلیمات

بل ،وكالةیعمل في حدود ال، فهنا لا یعتبر الوكیل أنه یبقىم بإخبار الموكل مقدما دون إبطاءالقیاالوكیل 

.)5(یعتبر متجاوزا حدودها

"الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یجاوز ىالتي تنص عل، مرجع سابق،المصريالتقنین المدنيمن 703ة الماد-1

أن له أن یخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحیل علیه إخطار الموكل سلفا......" ى، علالمرسومةحدودها 

.128قدري عبد الفتاح الشهاوي ،مرجع سابق، ص ،  لا-2

.97بوعبد االله رمضان ، مرجع سابق ، ص ، --3

.، مرجع سابقمن ق م و ع اللبناني779راجع في ذلك نص المادة -4

.94،95ص،ص  سابق،مرجع یكن،زهدي -5
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الفرع الثالث

الموكلموافقة افتراض

الأعمال القانونیة التي فیقوم بالعمل أو ،الوكالة في حدودها المرسومةالوكیل تنفیذمن واجبات 

الوكالة  ، إلا أنه یجوز أن ینقص أو یزید و أن یعدل بوجه عام فيفیها، و ذلك دون نقص أو زیادةوكل

.)1(وكیلا ىبالمقابل یبق و

أن  لسلطاته وقد كان یفترض هیضطر الوكیل لمجاوزة حدود وكالته لتعذر إخبار الموكل بتجاوز 

هذا الأخیر لأن هذا التصرف یعود على،تصرفه الخارج عن وكالتهالأصیل ما كان إلا لیوافق على

لموكل بتجاوزه في أقرب وقت ینفذ في حق الأصیل لكن یشترط إخبار هذا اكمابالمصلحة و النفع،

.)2(ممكن

"....وكانت الظروف یغلب معها أنه  على 575علیه الفقرة الثانیة من المادة  تو هذا ما نص

أن یخبر الوكیل في هذه الحالةهذا التصرف "و على الموافقة علىما كان یسع الموكل إلاالظن بأنه 

.)3(الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة

المادة ما في إلى مصري التي أشارتمن ق م  703ادة و یقابله التشریع المصري في نص الم

لیه فإنه هو نفسهالتي تؤول إالقانونیة لكن المعنىالمصطلحات اختلافمن ق م ج، و الفارق هو 575

أن  الظن بحیث أنه إذا كانت الظروف یغلب علیها،من ق م ج575/2لیه المادة لت إلذي آالمعنى ا

،ولو تجاوزها الوكیلرف نفذت الوكالة في حق الموكل حتىالتصالموكل ما كان إلا لیوافق على

بحیث أن هذا الأخیر أكد ،ألجم العكس ما أشار إلیه  أشار إلىخر أن التشریع المصريالآ والاختلاف

تعویض ولو تأخر الوكیل في إخطار الموكل، و جزاء هذا التأخیر هو مساءلة الوكیل بالعلى أنه حتى

.)4(ما ترتب علیه من ضرر على

الودیعة،التحكیم،الصلح،السمسرة،الوكالة،الكفالة،العقود المسماة ( المدني،شرح القانون باشا،سيمحمد كامل مر -1

.452ص،،2005مصر،المعارف،منشأة )،الحراسة 

.140ص،سابق،مرجع فاطمة،أسعد -2

سابق.مرجع ،58-75من الأمر رقم 575أنظر المادة -3

.126ص،سابق،مرجع الصغیرة،العقود  طلبة،أنور -4
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بأن "الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن 669و نجد كذلك المشرع السوري الذي نص في المادة 

كان من المستحیل علیه إخطار أن له أن یخرج عن هذه الحدود متى على ،یتجاوز حدودها المرسومة

، و علىتصرفهذا ال ىلیوافق علالموكل سلفا و كانت الظروف یغلب معها الظن بأن الموكل ما كان

.)1(لموكل عن خروجه عن حدود الوكالة "الوكیل في هذه الحالة أن یبادر بإبلاغ ا

موافقـــــة الموكـــــل فـــــي الفقـــــرة افتـــــراضحالـــــة ا یخـــــص المشـــــرع اللبنـــــاني فقـــــد نـــــص علـــــىفیمـــــأمـــــا

ـــــة مـــــن المـــــادة  ـــــل یســـــتطیع 779الثانی ـــــه الخـــــروجمـــــن ق م و ع " أن الوكی عـــــن التعلیمـــــات المعطـــــاة ل

إذا تعـــــذر علیـــــه أن یعلـــــم الموكـــــل قبـــــل ذلـــــك، و كانـــــت هنـــــاك ظـــــروف تعـــــذر معهـــــا موافقـــــة الموكـــــل"، 

ن یعدل في حدود الوكالة وذلك بتوفر شرطین :أهذا یجوز للوكیل  وعلى

ـــــع أولا : ـــــة الموكـــــل، كمـــــا إذا كـــــان قـــــد وكـــــل فـــــي بی ـــــدر معهـــــا موافق ـــــاك ظـــــروف تق ـــــدر أن تكـــــون هن ق

من الأراضي، فتهیأت له صفقة مربحة وباع مساحة أكبر. معین

ـــــا: فـــــإذا تـــــوافرقـــــدما فـــــي التعـــــدیل الـــــذي أجـــــراه.الوكیـــــل إعـــــلام الموكـــــل میجـــــب أن یتعـــــذر علـــــىثانی

الوكیــــل، كمــــا جــــاء فــــي ویجــــب علــــىذا بحــــق الموكــــل. ن، كــــان مــــا قــــام بــــه الوكیــــل نافــــهــــذان الشــــرطا

ـــــم أن یخبـــــر الموكـــــل بـــــلا إبطـــــاء، عمـــــهـــــذه الفقـــــرة  ـــــذ الوكالـــــة، أمـــــا إذا ل ا أجـــــراه مـــــن التعـــــدیل فـــــي تنفی

الموكـــــل كـــــان یتــــوفر الشـــــرطین الـــــواردین أعـــــلاه، بـــــأن كانـــــت الظـــــروف لا یمكـــــن أن یفتـــــرض معهـــــا أن 

عمـــــل الوكیـــــل، أو كـــــان الوكیـــــل یســـــتطیع إخبـــــار الموكـــــل مقـــــدما، ولـــــم یفعـــــل، فـــــلا یعتبـــــر یوافـــــق علـــــى

.)2(تبر متجاوزا حدودهاالوكیل أنه بقي عاملا في حدود الوكالة، بل یع

.سابق، مرجع السوريالتقنین المدنيمن669أنظر المادة -1

.172أنظر كذلك شربل طانیوس صابر، مرجع سابق، ص، ،94، ، صسابق، مرجع یكن زهدي-2
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الثانيالمبحث 

تجاه الغیرارة و تبیان مسؤولیته تجاوز الوكیل حدود الوكالة الظاه

، الأصیل لىف الذي یعقده مع الغیر لا ینصرف إ، فأثر هذا التصر إن الوكیل إذا عمل بدون نیابة

، و الذي یدفع الغیر الموكلمنسوب إلىیة بمظهر خارجيیر حسن النلكن هناك أحوال أین یدعم فیها الغ

، لأن هذا الأخیر لم یة من الشخص الموكلفي الرعا ، هذا ما یجعل هذا الغیر الأولىإیقاعه في وهم لىإ

یرتكب خطأ .

، وهذا لیس بموجب وكالة الأصیل لىأثر التصرف الذي عقده مع النائب إانصرافو سبیل التصرف هو 

هناك حالات أین یكون الوكیل مسؤولا نحو ، ومن جهة أخرىفي الواقع بل بموجب وكالة ظاهرةموجودة

، أما إذا لم یرتكب خطأ لن یكون هذا خطأ و الذي یستوجب مسؤولیةارتكابالغیر و هذا في حالة 

 ذاقسم هأن نارتأینا، وقد لشخص المتعاقد معه (الغیر ) بضررو إن أصیب احتىالأخیر مسؤولا 

فسنبین فیه )المطلب الثاني(، أما (المطلب الأول)في الوكالة الظاهرة مطلبین  سوف ندرج المبحث إلى

تجاه الغیر المتعاقد معه.امسؤولیة الوكیل 
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المطلب الأول

اوز الوكیل حدود الوكالة الظاهرةتج

نه یتعاقد مع أ یعتقدمور خارجیةأ إلى بالاستنادعه ن الغیر قد یبرم مع الوكیل و یتعامل مإ              

فلهذا یستوجب القیام بحمایة هذا ،ة و التي یعمل فیها باسم الموكلشخص فوض بموجب وكالة حقیقی

ارتكابالعیان ما یجعله بعید عن اعتمد على ظروف خارجیة و ظاهرة إلىالغیر حسن النیة الذي

وبالتالي ي یمارسها الوكیل  عمال التیتحمل نتائج الأموكل الطرف الذيو في هذه الحالة یكون ال،الخطأ

الموكل و هذا بموجب الوكالة الظاهرة. لىأثر الوكالة إ فاانصر 

الفرع الأول

  لوكالة الظاهرةا

قصد مواجهة الضرورات العلمیة بهدف ،تابعه الفقهو  ،الوكالة الظاهرة نظریة صاغها القضاء

تحقیق استقرار التعامل رغم خروج ذلك عن المنطق القانوني.

ن معا ذا كان النائب و من تعاقد معه یجهلاأن "إ تنص علىمن ق م ج التي76و قد قضت المادة 

و صیل أالأ برمه حقا كان أو التزاما یضاف إلىفإن أثر العقد الذي ی،النیابةانقضاءوقت العقد 

.)1("خلفائه

نائب و كذلك الغیر المتعاقد ن یعلم الالنیابة دون أانقضاءو نستنتج من هذه المادة أنه في حالة 

ة جهل المتعاقد معه ذلك الوكیل من مسؤولیته عند تجاوزه حدود وكالته شریط ىففي هذه الحالة یعف،معه

)2(القضاءو  هالفق لىإ استناداهرة هذا بالوكالة الظاو یسمى،جاء لحمایة الغیر حسن النیةالاستثناءو هذا 

سابق.مرجع ،58-  75رقم  الآمرمن 76أنظر في ذلك نص المادة -1

.139، أسعد فاطمة، مرجع سابق، ص-2
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و بهذا ر،الموكل المزعوم الذي یمثله الوكیل الظاه رادة لدىأیة إانعدامالوكالة الظاهرة تفترض 

خیرة و لكن ترتكز هذه الأعقد وكالة، صیل و لاعمل إرادي من الأْ وكالة الظاهرة لا ترتكز علىن الفإ

.)1(ن الوكیل یحوز وكالةلذي یعتقد أالغیر االمشروع لدىالاعتماد على

الأساس القانوني للوكالة الظاهرة أولا:

 ة علىإسناد الوكالة الظاهر فذهب الرأي الأول إلى،في تحدید هذا الأساس القانوني الآراء اختلفت

أساس  الظاهرة علىقامة الوكالة إ ذهب إلىأما الفریق الثاني فقد ، الخطأأساس المسؤولیة المبنیة على

عمال أساس المسؤولیة عن أ لث الذي أقام الوكالة الظاهرة علىو أخیرا نجد الفریق الثا،تحمل التبعیة

.)2(الوكیل

الخطأ یقرون بأن الأصیل قد أخطأ فیما أدرجه في الذي یأخذ بالمسؤولیة المبنیة علىفالرأي        

بیاض و یجب الإشارة الوكیل بتوكیل على، مثلا لو زور به الغیرانخدعارجي للوكالة الذي المظهر الخ

الأخذ بتحمل تبعة  لىذهب إف أما الرأي الثاني ، یستوجب تعویض الغیر تعویضا عینیاأن هذا الخطأ  لىإ

 يءالوكیل س وع علىو لكن لو كان هذا صحیحا لما قام الموكل بالرج،منهبالاستفادةو نشاط الوكیل 

لموكل نحو الغیر من أعمال الوكیل، ما الفریق الثالث الذي أسس مسؤولیة ا ادعاهالنیة بالتعویض، هذا ما 

ف الوكیل ولكن هذا الرأي مبني زم التعویض من طر لستالأصیل ما ی لىیجعل أثر التصرف ینصرف إ

.)3(فكرة أن الوكیل دائما یرتكب خطأ لكي یكون الموكل مسؤولا عنه على

، ولقد قضت في التبریر لنظریة الوكالة الظاهرة هذا باستبعادأن محكمة النقض الفرنسیة قامت  إلا  

ر في حق الأصیل   الذي أقر أن أساس نفاذ تصرف النائب الظاه،1962دیسمبر 13حكمها الصادر في 

انخداعالأصیل بشرط  لىأي خطأ ینسب إام الحالة الظاهرة دون الحاجة إلىقی لىو الذي أرجعته إ

.)4(الغیر

.388سعد دیاب، القانون المدني، العقود المسماة (البیع، الإیجار، الوكالة) منشورات زین الحقوقیة،  ص، أ-1

.420قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص ، -2

.614،616عبد الرزاق أحمد السنهوري ، شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص ص ، -3

و أنظر كذلك إیدیر سوعاد ، ملاوي جهیدة ، تجاوز الوكیل الحدود .282ص،سابق،جمال موسى بدر، مرجع -4

.28المرسومة للوكالة ، مرجع سابق ، ص ، 
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شروط قیام الوكالة الظاهرة:انیاث

ساسیة و هي : ثلاثة شروط أ لوكالة الظاهرة علىتقوم ا

، بأن ن یكون الغیر الذي یتعامل مع الوكیل حسن النیةو أ ،الموكل دون وكالةباسمل الوكیلن یعمأ

الموكل و بتوفر هذه الشروط  لىالخارجي للوكالة منسوب إم المظهر یقو  نیعتقد أن الوكیل نائب و أ

التوالي :اهرة و هذه الشروط سوف نذكرها علىتتحقق الوكالة الظ

  وكالة ن یعمل الوكیل باسم الموكل دونأ-أ

ن یستمر و إما أ،وكالة المخولة له من طرف الموكلن یجاوز الوكیل حدود الو یكون هذا إما بأ

ة باطلة أو و بوكالأ صلا،أن یعمل كوكیل دون وكالة أ وأ الوكالة،انتهاءالعمل كوكیل بعد في ممارسة 

.)1(للإبطالنها قابلة أ

و نفاذ التصرف المبرم بعوض الذي یكون بین الوكیل الذي یعمل بموجب وكالة ظاهرة و الغیر 

یجابي كان الشخص الوكیل قد أسهم بخطأ منه بشكل سلبي أو إمتى، صیل، في مواجهة الأحسن النیة

موكل مما ال اسم إلى اداناستو بطلانها أ ،انتهائهالة الوكیل الوكالة رغم في الوكالة الظاهرة و ذلك بمواص

لمحیطة بما تقضیه الشواهد ا،نیابتهانقضتالشخص النائب الذي التعاقد مع  لىیدفع بالغیر حسن النیة إ

.)2(ئعا بمطابقة هذا المظهر للحقیقةشا ااعتقادبهذا المركز و التي تولد 

،ذا ما زود بوكالة غامضة العبارة مطموسة المعالم و كذا الحدودا ما یجاوز الوكیل حدود الوكالة إو غالب

صیل       سریة ما بین كل من النائب و الأاتفاقیاتحالة ما كان هناك شروط تحفظیة أو  و كذلك في

.)3(من الوكالة نفسها ةالاستفادو 

جاوز الوكیل حدود الوكالة دون فیتالمصري من ق م 703/2هذه الفكرة المادة و قد نصت على

السریة التي عقدها مع الاتفاقیاتالشروط التحفظیة و مراعاةعدم و بحدود الوكالة أو بقیودها أالالتزام

.134بوعبد االله رمضان ، مرجع سابق ، ص ، -1

.37ص،سابق،مرجع أحمد،إبراهیم السید -2

.411، 410قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص ص ، -3
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هذا الشخص قد علم  نأ ذا قام البرهان علىإلا إشخص ثالث بها علىالاحتجاجبحیث لا یمكن ،الموكل

.)1(بها وقت العقد

یعتقد أن الوكیل نائبن ي یتعامل مع الوكیل حسن النیة بأن یكون الغیر الذأ- ب

إذ أنه لو كان یعلم ،عاقد مع الوكیل یتصف بحسن النیةن یكون الغیر الذي یتبداهة یجب أ

و الذي یتحمل تبعة الهلاك دون فالغیر هنا ه،التعاقد مع هذا النائب قدم علىیابة  الوكیل و أنبانعدام

التعاقد مع م الغیر علىقداو قد یكون إ،الوكیلبرمه مع الموكل بهذا التصرف الذي أ على الاحتجاج

یجعل الموكل یقر تعهد من الشخص المتعاقد معه (الوكیل) و هذا نه حصل علىمن أتىالوكیل أ

به      نه في هذه الحالة نجد الموكل لا یقر هذا التصرف ما لا یلزمهالتصرف الذي ینجزه الوكیل، إلا أ

.)2(الوكیلویض علىفیرجع الغیر بالتعبالتالي لا یلتزم به  و

ط هذا الشر  لىذلك التشریع اللبناني الذي تطرق إجانب التشریعین الجزائري و المصري نجد ك لىإ       

أن الغیر  ى، بمعنن یكون الغیر المتعاقد مع النائب حسن النیةفي الوكالة الظاهرة أ اشترطبحیث أنه 

كیلا یؤدي عمله القانوني الموكل إلیه هذا ما یجعله یعتبره و ،ن الوكیل یعمل بموجب وكالة منعدمةیجهل أ

، یملك وكالة تسمح له بها التعاقدنه أ باعتقادهمدیر شركة قد مع شقیقاعتمن الشخص الموكل الذي ی

و كانت باطلة أبالأحرىأو  ،أن الوكیل لا یملك هذه الوكالةذا كان الشخص الثالث یعلم و في حالة ما إ

 يءهذا یكون هذا الوكیل س لىإ استنادا، و نه قام بتجاوز حدود الصلاحیة الممنوحة لهمدتها أو أانتهت

.)3(الشخص الموكل لىأثر هذا التصرف إانصرافم نیته بعدله تبعة سوء النیة ما یحمّ 

باســــــمیجریهــــــا الوكیــــــل عمــــــال التــــــي أن الأ "مــــــن ق م و ع اللبنــــــاني819كمــــــا نصــــــت المــــــادة 

الوكالـــــــة، تعـــــــد صـــــــحیحة انتهـــــــاءالأســـــــباب التــــــي أدت إلـــــــىبإحـــــــدىتـــــــه أو ن یعلـــــــم بوفاالموكــــــل قبـــــــل أ

." و نجـــــد كـــــذلك نـــــص یضـــــا هـــــذا الســـــببجـــــاهلا أمعـــــهن یكـــــون الشـــــخص الثالـــــث الـــــذي تعاقـــــدبشـــــرط أ

ــــــى813المــــــادة ــــــنص عل ــــــي ت ــــــانون الت ــــــس الق ــــــة كلهــــــا أأن "إ مــــــن نف و بعضــــــها لا ن العــــــزل مــــــن الوكال

 ىبقــــیأنــــه  علــــىن یعلــــم بعزلــــه ذا عاقــــد الوكیــــل قبــــل أحســــن النیــــة إیكــــون نافــــذا فــــي حــــق شــــخص ثالــــث 

.، مرجع سابقمصريالتقنین المدنيمن703/2أنظر المادة -1

.413ظر كذلك قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص، .أن136، بوعبد االله رمضان، مرجع سابق، ص-2

.306، 305شربل طانیوس صابر، مرجع سابق، ص ص، -3
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.)1(وكیلـه"للموكـل حـق الرجـوع علـى

ن ن النیــــة الــــذي تعاقــــد مــــع الوكیــــل لأنــــه لــــیس بــــأمر ســــهل أســــاس هــــذه المــــواد هــــو حمایــــة الغیــــر حســــفأ

أو  رف بتجـــــاوز الوكیـــــل لحـــــدود وكالتـــــهخیـــــر لـــــو عـــــحـــــدود نیابتـــــه لأن هـــــذا الأل یكتشـــــف تجـــــاوز الوكیـــــل

صفقته مع هذا الوكیل.برام إ الوكالة لما أقدم علىبانعدام

الموكل لىإ ام المظهر الخارجي للوكالة منسوبن یقو أ -ج

شــــــرط ثالــــــث تقــــــوم علیــــــه هــــــذه لكــــــي تكــــــون هنــــــاك وكالــــــة ظــــــاهرة یشــــــترط كــــــذلك ثبــــــوت وجــــــود 

، و بالتــــــالي الموكـــــل لـــــىو هـــــو أن یكـــــون المظهـــــر الخـــــارجي الـــــذي أحدثـــــه الوكیـــــل منســـــوب إ،الوكالـــــة

ــــة یكــــون الغیــــر المتعاقــــد مــــع الوكیــــل الن یكــــون خاطئــــا و یجــــب أ ظــــاهر منخــــدع بشــــكل و مظهــــر الوكال

 اطلــــــععملیــــــة البحــــــث عــــــن الحقیقــــــة رغــــــم مــــــا صــــــر فــــــين لا یقأ و خطــــــأأن یكــــــون علــــــى و هــــــذا دون

إذا كــــان مــــن الســــهل الأولــــى الــــذي لــــم یكتشــــفه فــــي الوهلــــة اطئالخــــعلیــــه و مــــا وجــــده فــــي ســــند التوكیــــل 

وهنــــا لا یكفــــي حســــن النیــــة .)2(صــــلابموجــــب وكالــــة لــــیس لهــــا وجــــود أن الوكیــــل یعمــــلأ اكتشــــافعلیــــه 

اعتقــــاده، بــــل یجــــب أن یقــــوم الغیــــر حســــن النیـــة مــــن أنــــه كــــان فــــي فـــي الغیــــر المتعاقــــد مــــع الوكیــــل فقـــط

و فـــــي حالـــــة ،مـــــة، لكـــــي یكـــــون هـــــذا الأخیـــــر معـــــذوراســـــاس وكالـــــة قائأ أن الوكیـــــل یمـــــارس وكالتـــــه علـــــى

ــــــة غامضــــــة  ــــــت الوكال ــــــه فــــــي حــــــال كان ــــــر بســــــبب حســــــن نیت ــــــه یشــــــفع الغی ــــــل حــــــدود وكالت تجــــــاوز الوكی

ــــارات  ــــاتأن تكــــون هنــــاك بــــالأحرىأو العب ــــراتفاقی ــــم بهــــا الغی ــــب هــــذا مــــثلا فــــي  إلــــى ،ســــریة لا یعل جان

الغیـــــر  علـــــى ىالي ســـــیخفو بالتـــــ،النـــــاس علـــــى ىإنهائهـــــا أمـــــر یخفـــــب الوكالـــــة یكـــــون ســـــبانتهـــــاءحالـــــة 

ــــــم یتخــــــذ كــــــذلك هــــــذا لأ ــــــد الوكالــــــة كــــــأ انتهــــــاءاللازمــــــة لإعــــــلان الاحتیاطــــــاتن الموكــــــل ل ن تنتهــــــي عق

أن  أو ،قصـــــد تحـــــذیر النـــــاس مـــــن التعامـــــل معـــــهالوكالـــــة بســـــبب عـــــزل الوكیـــــل و لا یعلـــــن الموكـــــل ذلـــــك 

نــــب جا لــــىو لا یقــــوم الورثــــة بنشـــر خبــــر موتـــه ،و إالوكالـــة  انتهــــاءیمـــوت الموكــــل مـــا یــــؤدي كــــذلك إلـــى

یـــــل قـــــد تمـــــت و لكـــــن لـــــم یقـــــم الموكـــــل ن المهمـــــة التـــــي كلـــــف بهـــــا الوكهـــــذا ثبـــــوت نهایـــــة الوكالـــــة لأكـــــل 

.)3(سند التوكیل من الوكیلباسترداد

.، مرجع ساابقمن ق  م و ع اللبناني 813و  819أنظر المواد -1

.611مرجع سابق، ص، ،شرح القانون المدني، وريعبد الرزاق أحمد السنه-2

.612، المرجع نفسه-3
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كان  الأصیل سواء ىللل الغیر هو مظهر منسوب إظي الذي ن المظهر الخارجأ و یتبین من كل هذا

غیر ال و من هنا على،المتسبب فیها الحالتین هو الشخصن في كلتلأ ،بدون تقصیر أو تقصیرا منه

مئنا ن هذا المظهر جعله مطو إثبات كذلك أ،المتعاقد مع الوكیل القیام بإثبات وجود هذا المظهر المظلل

و علیه إذا قامت شروط الوكالة الظاهرة ترتب علیها ما ترتب عن الوكالة .)1(فیما یخص قیام الوكالة فعلا

.)2(بوجه عام

الفرع الثالث

أثر قیام الوكالة الظاهرة

نه بعد قیام و یجب التأكد أحالة توافر الشروط السابقة الذكر،ثر في یكون لهذه الوكالة الظاهرة أ

مباشرة ما بین الموكل قیام الوكالة الحقیقیة التي تولد علاقة الظاهرة یترتب عنها ما یترتب على الوكالة 

ثر التصرف لحساب الموكل و بالتالي ینصرف أ و باسمالوكیل الظاهر یتعامل مع الغیر ن و الغیر لأ

.و التزاماتبین كلا من الوكیل و الغیر سواء كانت حقوق أالذي ینتج ما

النائب حسن النیة أو  كانذا و الموكل یستوجب التمییز بین ما إو هنا وفقا للعلاقة المترتبة ما بین الوكیل 

المرسومة له إلا أنه جاوز مل في حدود الوكالة نه یعفإن كان ذو نیة حسنة مثال أن یعتقد أ،النیةسيء

فهنا لا یجوز للموكل ،لأخیرة باطلةن هذه ایحة إلا أنه یعمل بموجب وكالة صحكأن یعتقد أ.حدودها

.)3(هذا الوكیل بالتعویضالرجوع على

غیر قائمةیباشرهاالتين تلك الوكالة أن یكون عالما أمثلا،في حالة سوء نیة هذا النائبما أ       

مما ،في حق الموكلخطأ ارتكبلعقد مع الغیر فهنا یكون هذا الأخیر قد برام اإ مع هذا أقدم على و

.)4(صابهأ ض للموكل لدرء الضرر الذيیستلزم علیه تقدیم تعوی

.أنظر كذلك بوعبد االله رمضان، 612، ص ،السنهوري عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق-1

.137، مرجع سابق، ص

.60، خلیفة الخروبي، مرجع سابق، ص-2

.318، قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص-3

.319، ، صالمرجع نفسه-4
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المطلب الثاني

الغیراتجاهمتجاوز حدود وكالته مسؤولیة الوكیل ال

تصرف مرتبط بذلك العمل عندما یتجاوز الوكیل حدود وكالته المرسومة له من الموكل ینتج عنه

كان الغیر حسن النیة صیل في حالة ما أثر یسري في حق الأو لهذا التصرف ،مع الغیرالذي أبرمه

العلم بما قام به خیر لا یعلم بتجاوز النائب لسلطاته و كان علیه من الصعب حمایة له لأن هذا الأ

لسلطاته و لم یوقف ذلك التصرف ذا كان الغیر یعلم بما قام به الوكیل من تجاوزالشخص النائب أما إ

ن هذا الشخص الموكل لأالتصرف الناتج عن هذا العقد إلىأثر ذلكالة لا ینصرف نه في هذه الحفإ

نه لا یكون الموكل ملزم بتقبل ذلك التصرف.به الغیر سيء النیة و بالتالي فإ قام احتیالاو  تواطئا یعتبر

الفرع الأول

غیر بخروج الوكیل عن حدود وكالتهحالة علم ال

ه الوكیل مع المتعاقد معه  یجب ثر التصرف الذي یبرمأنه لكي ینصرف أ ىلهنا یجب الإشارة إ

هذه  صیل و قد نصت علىالشخص الأالموكل لكي ینصرف أثر التصرف إلىباسمأن یكون العقد 

الأصیل فإنه باسم"إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقد :تنص علىالتيمن ق م ج و 74الحالة المادة 

ن كل نائب و هذه المادة تقضي بأ،"صیلالأ من حقوق و التزامات یضاف إلى عن هذا العقد ما ینشأ

وقد ،هذا الأخیر إلى الالتزاماتق و تضاف كل الحقو ،الشخص الموكلباسمیابته عقد في حدود نیبرم 

القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق قضت كذلك المحكمة العلیا في هذا الصدد قرارا بأن 

الوكالة المرسومة له الخروج عن عن طریق باسمهلة ما كان الشخص الوكیل یتعاقد ما في حاأ،)1(القانون

مادة من نص الاستنتجتاهعلم بذلك وهذا ما  ه علىن یكون الغیر المتعاقد معه بطبیعة الحال یجب أنفإ

نائبا فإن أثر ام العقد أنه یتعاقد بصفتهبر أنه "إذا لم یعلن المتعاقد وقت إتنص علىالتيمن ق م ج 75

ائب یعلم معه النن من یتعاقد حتما أذا كان من المفروضالأصیل دائنا أو مدینا إلا إالعقد لا یضاف إلى

.)2(و النائب"یستوي عنده أن یتعامل الأصیل أبوجود النیابة أو كان

.27/06/1990بتاریخ 59293قرار المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة، القسم الأول، رقم -1

سابق.مرجع ،58-75من الأمر رقم 75أنظر المادة -2
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نه یباشر ذي تجاوز حدود وكالته، یجب علیه أن یحیط الغیر علما أن الوكیل الو من هنا یتضح أ

تالي لا و بال،لمسؤولیة عن الوكیل و ینفیها عنهیدفع ا.هذا ما )1(صیلملیة التعاقد بصفته نائبا عن الأع

و ذلك بسبب علمه بخروج الوكیل ،المتعاقد معه بموجب عقد الوكالةالغیراتجاهمسؤولایكون هذا النائب 

عن حدود نیابته ما یحمله المسؤولیة .

الذي یرتكبه یعلم بالخطأكان الغیر نه في حالة ما ل نجد التشریع المصري الذي یقر أو بالمقاب

رر الذي یمس بالغیر یكون هذا الوكیل غیر مسؤول عن الض،الوكیل بعد تجاوز الوكیل حدود وكالته

.)2(المتعاقد معه

بأنه "إذا رفض من وقع  راقي من ق م ع945و جاء في القانون العراقي و ذلك في نص المادة 

صفة الوكیل بتعویض الضرر اتخذمن جاز الرجوع علىالتعاقدن یجیز أدون توكیل منه باسمهالتعاقد 

ن یعلم بأن الوكالة غیر اهذه الصفة أن من تعاقد معه كاتخذلم یثبت من عن عدم نفاذ العقد ما ىءالناش

.)3(ن یكون عالما بذلك"أ و كان ینبغيموجودة أ

ص المادة هذه الحالة كذلك في ن لىاللبناني الذي تطرق إالتشریعنجد جانب هذه التشریعات  لىإ       

ن یؤدي حدود وكالته یلزمه أو یتجاوزي "الوكیل الذي یعمل بلا وكالة أما یلمن ق م و ع  على706

زم الوكیل بضمان ما و لا یل،م إذا كان العقد لا یمكن تنفیذهالذین عاقدهالضرر للأشخاصبدل العطل و 

.)4(نفسه تنفیذ الموجب"خذ علىقد أ لم یكن الوكیلسلطته ما طلاع الكافي علىالإ إذا مكن معاقده من

لنا بأن معظم التشریعات ألزمت الوكیل اتضحو یجدر القول هنا أن من خلال ما تطرقنا إلیه 

و بالتالي ،وكالته بهدف دفع المسؤولیة عنهحاطة الغیر المتعاقد معه علما في حال ما قام بتجاوز حدودإ

.عدم التعویض عن الضرر الذي ینجم بعد تنفیذ الوكالة 

.131،، ص2010، الجزائر، موفم للنشرط ، ، دالعامة للعقدالنظریة:الالتزامات،فیلا ليعلي -1

.237الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص ، قدري عبد -2

.، مرجع سابقالعراقي التقنین المدنيمن945أنظر المادة -3

.، مرجع سابقمن ق م و ع اللبناني706أنظر المادة -4
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ن یجعل الغیر المتعاقد معه الوكالة المنوطة للنائب أمدى لىطلاع الغیر عویستخلص أنه بمجرد إ

.)1(دون الوكیلهو الشخص المسؤول

بهذا التجاوز ینفي حق القیام ساس فإن تجاوز الوكیل حدود الوكالة مع علم الغیرهذا الأ و على       

.)2(الموكل و الوكیل معا على

الفرع الثاني

لغیر خروج الوكیل عن حدود وكالتهحالة جهل ا

لغیر إلا في حالة تجاه اانه في هذه الحالة لا یكون الوكیل مسؤولا ، تقر بأن معظم التشریعاتإ       

و منه ،یستوجب علیه مسؤولیة تقصیریةو بالتالي ،من طرف الوكیلخطأارتكابواحدة وهي حالة 

.)3(ثر في ذمة الوكیلقد و لا یرتب أالع لىولیة هذا الشخص الوكیل لا تستند إفمسؤ 

ن هذا الغیر لحق  ولو ألن یكون هذا الوكیل مسؤولاأنه إذا لم یرتكب ثمة خطأو یجب الإشارة إلى

شخص بتوكیل شخص  قام لو ،نهو نضرب مثال عن هذا بحیث أ،رر من جراء تنفیذه لعقد الوكالةبه ض

و بالتالي ،ون هذا الأخیر مسؤولا إذا قبضهخر في قبض شیك مزور و هو لا یعلم بتزویره فهنا لن یكآ

.)4(الوكیلالبنك على الموكل لا علىهنا یرجع

یعطي دلیلا مقنعا علىن ه أن الشخص النائب لم یحطه علما كافیا بسلطاتأ يالذي یدعالغیر  على

.)5(ذلك

وهو أن هذا  ،في مواجهة الغیر الذي تعاقد معهؤولیة الوكیلو هناك أساس آخر تقوم علیه مس

یعتبر متعهدا عن ،ةقرار الموكل لهذا التصرف الخارج عن حدود وكالته من جهالنائب إذا قام بالتعهد بإ

.180ص،سابق،مرجع یكن،زهدي -1

.57، مرجع سابق، ص،خلیفة الخروبي-2

.756، 755ص ص، ،سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، مرجع -3

.236، قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص-4

.245جمال موسى بدر، مرجع سابق، ص، -5
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.)1(تعویض لىو الذي یتحول إبالتزامهخل منه فإن لم یقم الموكل بإقرار هذا التصرف یكون قد أ و الغیر

أساس الخطأتقیم مسؤولیة الوكیل علىالتيهم التشریعاتو التشریع الفرنسي هو من بین أ

المرتكب من طرف الوكیل .

بالنسبة للمشرع التونسي فقد ذكر من خلال نصوصه أنه إذا تجاوز الوكیل حدود الوكالة  يءو نفس الش

لغیر و دون تجاه ااقیام مسؤولیة الوكیل  لىإذا تصرف بدون وكالة فإنه یؤدي إ أو ،دون علم الغیر بذلك

.)2(م إ ع  1156الموكل و هذا ما نص علیه الفصل  لىأن ینصرف أثر التصرف إ

نظریة  إلى الأخرىهي  استندتالتيالأخرىناك القوانین الغربیة تشریع هجانب هذا ال لىو إ       

أما القانون ،ري و كذا الإنجلیزي و الأمریكيیطالي و السویسي التعاقد و من بینها القانون الإف الخطأ

.)3(حدود وكالته  هة الوكیل عند تجاوز حكام خاصة فیما یخص مسؤولیبأانفردالألماني 

ومن هنا سوف نمیز بین وضعیتین متصلتین بالوكیل:

صفتهانعداملم الوكیل بتجاوزه حدود وكالته أو حالة ولا: حالة عأ

عطائه و إلطة الخیار ما بین تنفیذ العقد أن للغیر هنا سمسؤولیة الوكیل هنا واسعة المدى لأ

الغیر باختیار تنفیذ العقد بمعرفة الوكیل ثم تعویضا كافیا عن الضرر الذي لحقه و في حالة ما قام 

فیكون ،الشخص الوكیل ىن بالنظر إلن التعویض المستحق هنا یكو العقد فإ تنفیذ هذاقاعس الوكیل في ت

.)4(له الوكیل بعدم تنفیذ هذا العقدمساویا للضرر الذي لحق بالمتعاقد الذي سبب

صفتهانعدامحالة و أ وكالتهحدود  هل الوكیل بتجاوز ثانیا: حالة جه

.756، ، ص، مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني-1

.57، خلیفة الخروبي، مرجع سابق، ص-2

.32للوكالة، مرجع سابق، ص، الوكیل الحدود المرسومة ، تجاوزإیدیر سوعاد، ملاوي جهیدة-3

.257ص،سابق،مرجع بدر،جمال موسى -4
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تعویض العمل السلبي دون القیام بالتعویض الكامل عن  ىاء مسؤولیة الوكیل یكون قاصرا علجز 

نه ف من مسؤولیة الوكیل الذي یجهل أنه تجاوز حدود وكالته أو ألماني هنا خفو القانون الأ،عدم التنفیذ

علم بأنه تجاوز حدود وكالته أو  ىالتعاقد و هو عل ىعلقدم ممیزا بینه و بین الوكیل الذي أمنعدم الصفة

.)1(الإطلاق ىفة علنه لیست له صأ

:اعتبارینو قد أجمعت أحكام القانون المدني الألماني في هذا الصدد في 

و كان منعدم الصفةكان متجاوزا حدود وكالته أسواء علم الغیر بالعیب الذي یشوب صفة الوكیل ولا: أ

كل المسؤولیة عن الوكیل .انتفاءهذا العلم  ىویترتب عل

في مدىاختلافو عدمه هذا العلم أ ىو یترتب عل،م الوكیل بالعیب الذي یشوب صفته: علثانیا

.)2(و بالتالي القیام بتقدیر التعویضمسؤولیة الوكیل 

.258، ص مرجع سابق،،موسي بدرجمال -1

.33، للوكالة، مرجع سابق، ص، تجاوز الوكیل الحدود المرسومة ملاوي جهیدة،إیدیر سوعاد-2
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، والذي یقل أهمیة عن باقي العقود الأخرىالذي لا  ، هذاعقد الوكالةالدراسة تناولنا في هذه 

في مختلف نواحیها،  زدهاراواالتي عرفت تطورا ، الحیاةهمیة یوما بعد یوم بسبب صعوباتیزداد أ

سلطات  لىإ استنادامن طرف الوكیل  هذا العقد ینفذو  ،تشابك العلاقات ما بین الأفراد ىلبالإضافة إ

فیمنح هذا الأخیر وكیله صلاحیات ،قد تتسع أو تضیق تبعا لإرادة الموكلف ،الموكلیستمدها من طرف 

الوسائل  و الطرق اختیارالحریة المطلقة في ترك له المجال مفتوحا وف  ،الكاملةثقتهواضعا فیهواسعة

وط العریضة لعمله في بعض ، وقد یحدد له الخطله من الأصیلالمخولة مهمته نجز بموجبهاالتي ی

، أما إذا كانت ضیقة فهنا ذكرنا أنه تحدد هذه السلطات بشكل جازم الطرق و الوسائل التي تكون الحالات

  الوكالة .السبیل للوصول للهدف المرجو من 

بأفكاره فیصبحالحریة في المبادرة حد حرمان النائب من  لىقد قلنا أن هذا التضییق قد یصل إ و       

.الغیر المتعاقد معه لىیقتصر عمله في نقل إرادة الموكل إهذا الأخیر مجرد رسول 

التي كانت ذات أهمیة أن هذا الموضوع الذي قمنا فیه بعرض أهم جوانبه القانونیةالإشارة رجدت

محتویاته ممن له صلة بالقانون، لىو التطلع عاستكشافهعملیة و علمیة كبیرة و الذي تفید دراسته و 

عن القیام بإجراء الاستغناءو كذلك من أي شخص عادي لأنه في غالب الأحیان لا یمكن لأي شخص 

القیام بمختلف شؤونه منها، بالإضافة إلىماله أو البعض ي إدارة جل أعتوكیل لینوب عنه غیره ف

ستفاءا، أو یقوم بالمرافعة و التمثیل أمام القضاء بواسطة محامى یدافع عن مصالحه بهدف الشخصیة

حقوقه .

، ا وفقا لما خول له من طرف الأصیلو التقید بها و تنفیذهاحترامهاالوكیل هذه السلطات یجب على و

، و یلتزم الوكیل بعدم الأخذ بأیة قاعدة تكون متناقضة مع مصلحة و منفعة الموكلحفاظا على و هذا

صرفات التي لم یكلفه ، و النائب یلزم بعدم إلزام الموكل بالتبدأ الذي منح له من الشخص الأصیلالم

والتي ، ر في باله عند إبرام عقد الوكالة، وببعض التصرفات التي في غالب الأحیان لم تخطبالقیام بها

تكون إما ضارة أو خطیرة لا تخدم مصالح هذا الموكل .

ذكرنا أنه في معظم الحالات لا تولد أثر في ذمة الموكل لأنه وفقا لما تجاوز الوكیل لسلطاته وعن       

صیل إلا أنه هناك عن حدود وكالته المقدمة له من الأقیام بما هو خارج هو متفق علیه لا یجوز للوكیل ال
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سبیل الحصر، و التي تسمح یة و التي ذكرتها علىمعظم القوانین الأجنباستثنتهاأو شروط قد حالات 

:لمتمثل فيذمة الموكل فتنتج أثرا قانونیا و ا لىك التصرفات التي یمارسها الوكیل إأثر تلبانصراف

الموكل.أن یكون هناك ظروف تقدر معها موافقة _ أولا:

، وهنا یجب إبلاغ الموكل في أقرب فرصة تجاوز في تنفیذ الوكالةال عنتعذر إخطار الموكل _ثانیا:

، أجراه النائب ساریا في حق الموكلكان العمل الذي أنجزه و ،الشرطین هذانو منه فإن توفر ممكنة.

عنها.كان داخل في حدود الوكالة أو كان خارجا  ءسوا

وكالة ن أنه یتعامل مع الوكیل ضمن حدود الظیكالة الظاهرة التي یكون الغیرالو  لىبالإضافة إ

نونیة منحت للوكیل بموجب نیابة قا لىهذه الوكالة تستند في نظر الغیر إ، و المرسومة له من طرف الموكل

.أساس إرادة مفترضة من جانب الموكلیتجاوز فیها حدود وكالته على، والتيالقانون

ارتكابالغیر في حالة اتجاهالوكیل بعد تجاوز حدود وكالته و في الأخیر تناولنا ترتیب مسؤولیة

الوكیل خطأ سبب ضررا جسیما یستوجب علیه في كل الحالات مسؤولیة تقصیریة مفادها درء الضرر  

تقدیم تعویض عنه للغیر . و

التشریع الأخص رغم الأهمیة الكبیرة لموضوع سلطات الوكیل إلا أن التشریعات المقارنة و ب

السلطات في نصوص قلیلة  لىالجزائري لم ینظم أحكامه بصفة خاصة، و نجده في هذا أنه قد أشار إ

و نص كذلك،من القانون المدني الجزائري573الوكالة العامة في نص المادة بحیث نص على،جدا

لوكیل ضمن ، و الم الج أدرج سلطات امن نفس القانون574في نص المادة الوكالة الخاصة  على

، و الذي في كل عاتق الوكیلیقع علىلتزامكارها ، و لم یعتبصر الوكالة و ذلك في القسم الأولعنا

مصلحة للموكل  هو ذات ، أو وفقا لمات موكلهالحالات یفترض أن یتقید بتنفیذ عقد الوكالة وفقا لتعلیما

لموضوع فأفردته و أدمجته مع عكس بعض التشریعات المقارنة التي أعطیت أهمیة بالغة لهذا ا على

السلطات الممنوحة للوكیل ضمن الحقوق عتبراالوكیل و المتمثلة في المشرع اللبناني الذي حقوق 

، تحت عنوان في حقوق الوكیل و قد جاءت نصوصها ضحته في الجزء الأول، و قد و الضامنة له

القانونیة متسلسلة الأفكار .

حیات في الباب الثاني هذه الصلا لىالمشرع المغربي الذي أشار إع نجد جانب هذا التشری لىإ       

، التزاماتهنوان صلاحیات الوكیل و ، و في الفرع الأول تحت عالمتعاقدینوان آثار الوكالة بین تحت عن
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فقد جاءت أحكامها أما باقي بعض التشریعات الأخرىالالتزاماتفهذا الأخیر میّز ما بین الصلاحیات و 

طابقة لما جاء في التشریع الجزائري .نوعا ما م

لفراغ التشریعي ، وأن یزیل اأن یضع نظاما خاصا لسلطات الوكیللهذا نأمل من المشرع الجزائري 

المشرع إعادة النظر في هذه النقطة بكل تمعن من أجل إزالة كل غموض و نقص و كذلك یستوجب على

الالتزاماتوذلك بإیراد هذه السلطات الممنوحة للوكیل ضمن ،ه الأحكام التي تنظم عقد الوكالةیشوب هذ

التي یتقید بها هذا الأخیر .

و بالتالي وضع هذه النصوص في القسم الثاني الذي یتمثل عنوانه في آثار الوكالة لأن الصلاحیات أو 

الوكیل.التزاماتالسلطات هي من بین 

ثم بعون االله و حمده

وخیر الدعاءالمسألة،اللهم إننا نسألك خیر 

  و خير النجاح ، و خير العمل

جعل خير علمنا خواتمه.ا اللهم    
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27/06/1990قرار بتاریخ 59293ملف رقم 

القانون.الخطأ في تطبیق –مقاضاة الوكیل دون الأصیل –الموضوع: وكالة 

القانون المدني.من 74المرجع: المادة 

لعقد من المقرر قانونا أن النائب إذا أبرم في حدود نیابته عقد باسم الأصیل فإن ما ینشأ عن هذا ا

الأصیل و من تم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في من حقوق و التزامات یضاف إلى

تطبیق القانون .

أن قضاة الموضوع لما قضوا بإبطال عقد البیع بالرغم من كون لما كان الثابت في قضیة الحال 

الأصیل یكونوا بقضائهم كما المدعى علیه في الطعن ارتكب خطأ قانونیا عندما قاضى الوكیلین دون

في سیر الإجراءات الجوهریة و في تطبیق القانون.أخطؤوفعلو 

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فیه.

المحكمة العلیا أن

في جلستها العلنیة المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

نصه:الآتيبعد المداولات القانونیة أصدرت القرار 

، و ما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة.237، 244، 232، 233، 231بناءا على المواد 

مجموع أوراق ملف الدعوى و على عریضة الطعن بالنقض المودعة یوم و بعد الإطلاع على

10/06/1987.

لى السید مقرر في تلاوة تقریره المكتوب و إو بعد الإسماع إلى السید برابح مسعود المستشار ال

العام في طلباته المكتوبة .المحاميعز الدینقلو 
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طعن بن ز.ش في القرار الصادر من مجلس قضاء بشار بتاریخ 10/06/1987بتاریخ حیث أنه 

في الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ومن جدید بإلغاء و إبطال البیع المؤرخ 10/03/1987

ن ه و ه.م و ه. ف بنت ه.ف.ز البائعو بین بن ز.ش و ب.ع الوكیلین عن ه.ط بن 25/02/1986

خرین.الآ ترینمن جهة و ب. بن س المش

الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل البیع.وإرجاع

أربعةالمقبول لدى المحكمة العلیا بعریضة تتضمن كسوس بشیر المحاميالأستاذینوب عنهم 

أوجه للطعن بالنقض .

لأنه لم یثبت و أن الملف من قانون الإجراءات المدنیة  10فقرة  140خرق المادة الوجه الأول:

بلغ للنیابة العامة .

خرق المبدأ أن ( لا أحد یترافع بتعویض ) و أن استدعاء المدعیان في الطعن بغیة :الثانيالوجه 

إلغاء عقد كانا فیه طرف بصفتهما وكیلین بسیطین و لم یستدع موكلهم ه.ط بن ط، ه.ف الزهراء 

البیعة لى بطلان المدعى علیهم في الدعوى الرامیة إروض أن یكون موكلي الطاعن الذین كان من المف

وافق علیها فریق ه بواسطة وكیلهم.التي

من القانون المدني و الذي تحیل 74یؤخذ على القرار المطعون فیه خرق المادة الوجه الثالث:

المدعى علیه في الطعن ارتكب خطأ قانوني عندما استدعى  أنمن نفس القانون ذلك 585إلیه المادة 

العدالة و أن القرار المطعون فیه لم یكشف عن هذا الخطأ الخطیر .أمامالطاعنین 

  القرار.انعدام الأسباب و طلب في الختام نقض بع:الوجه الرا

من و رجعت دون تبلیغ.له عریضة الطعن عن طریق البرید المضأرسلتبینما المطعون ضده 

أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا.استوفىحیث أن الطعن قد 

ینعى الطاعنان عن القرار المطعون فیه و أن المطعون لارتباطهما:و الثالث الثانيعن الوجه 

الوكیلین عن بین ز.ش و ب.ع 25/02/1986إبطال البیع المؤرخ في ضده رفع دعوى ضدهما یطلب 

ه.ط بن ط و ه.م و ه.ف الزهراء البائعین من جهة و ح.ب بن س المشترین من جهة أخرى.
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حیث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فیه یتضح بأن بن ز.ش و ب.ع لم یثبتا صفتهما كملاك 

للعقار المتنازع فیه و إنما كانوا وكلین فقط لفریق ه.

تنص إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقدا باسم الأصیل  المدنيمن القانون 74المادة  أنحیث 

( الموكل) إذ أن الأصیلتضاف إلى التزاماتما ینشأ عن هذا العقد من حقوق و ( الموكل ) فإن

بن س هما المتعاقدان الأصلیان و إلیهما تضاف آثار العقد الأصیل و الغیر اللذین هما فریق ه و ب 

نشاء العقد تختفي شخصیة الوكیل و ینشأ عنهما علاقة مباشرة بین الأصیل و الغیر.فبمجرد إ

وإن المدعى علیه في الطعن أقام دعواه أمام المحكمة و المجلس یطلب فسخ العقد دون أن یطلب 

في دعواه الطرف المعنى بالعقد و هما فریق ه طبقا للقانون وكان علیه أن یرفع دعوى ضد الأصیل 

على شخص لانتقاماللذین هما فریق ه.ب و ب بن س المتعاقدین الأصلیان في العقد المطلوب إبطاله 

الوكیلین الطاعنان بالنقض اللذین لا یكسبان حقا من العقد الذي عقداه و لا یلتزمان بأي التزام و علیه 

الذي جعل قرارهم الأمرفي سیر الإجراءات الجوهریة و في تطبیق القانون أخطؤوفإن قضاة المجلس قد 

و الوجه الثالث سدیدین ومن دون حاجة لمناقشة بقیة الأوجه المثارة.الثانيمعرض للطعن و علیه فالوجه 

فلهذه الأسباب

و إبطال القرار المطعون فیه ول الطعن شكلا و في الموضوع نقض قررت المحكمة العلیا : قب

و إحالة القضیة و الأطراف إلى نفس المجلس 10/08/1987الصادر من مجلس قضاء بشار بتاریخ 

مشكلا تشكیلا آخر للفصل فیها من جدید طبقا للقانون و المصاریف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصریح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السابع و العشرین من شهر 

یلادیة من قبل المحكمة العلیا الغرفة المدنیة القسم الأول المتركبة جوان سنة تسعین و تسعمائة و ألف م

من السادة:
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مقران حمادي: الرئیس 

برابح مسعود: المستشار المقرر

جبار سعد الدین: المستشار

العام و بمساعدة السید حفصة كمال كاتب الضبط.بمحضر السید قلو عز الدین المحاميو 
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